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  تقیید الجواز في البیوع
  دراسة إجرائیة على مسألة البیع من الوالد لولده

 
  الشلفي لطفعبد الولي بن عبد الواحد . د

 أستاذ الفقھ المساعد بكلیة الحقوق بجامعة تعز
  
  

  مقدمة
  :وبعد       والسلام على رسول االله، والصلاة الحمد الله

، وأظھ ر ص ورھا وقوع اً    اثة منھفإن من موارد النظر والبحث مسألة بیع المورث لمستحق الور
بیع الأب أو الأم للابن المستحق للمیراث، وھذه من المس ائل الت ي أف رزت بإش كالاتھا منازع ات      

والمتص درون للمرافع ات أو    تفصح عنھا سجلات المح اكم، وی درك ض رورة التفق ھ بھ ا القض اة      
  فض الخصومات.

ومعل  وم أن الم  ال ف  ي ق  انون المواری  ث منتق  ل بمق  ادیر ثابت  ة م  ن الم  ورث لل  وارث، _ نِس  ب لا    
یجوز الخروج علیھا_ وصدور تصرف الوالد لولده بالبیع أو الھبة أو نذور القربى مظن ة تھم ة،   

  تھ كان نافذاً مرتبا لآثاره.أن البیع إذا استوفى أركانھ وشروط صح بالمقابلومعلوم 
المنازع ات ف ي تص رفات الم ورث      ت والي في ضوء تلك الأولیات تتوارد أسئلة عن أسباب 

لبعض ورثتھ واستمرار دورتھا في أروقة القضاء، وتزاحم ال دعاوى م ن ال وارثین لإبط ال ھ ذا      
  في إزاحة جزء من التركة لوارث دون غیره؟ اًسبب الذي یرونھ البیع
وإش كالات الواق ع،   مح ررات الفقھ اء ف ي عق د البی ع      ب ین  علاق ة  الالفقھ معني ب الجواب ع ن   علم و
د م  ا دام  ت إل  ى أي م  دى أث  ر التمس  ك بالش  كل والص  ورة ف  ي إط  لاق الق  ول بص  حة البی  ع للول     و

لا  ع م ن الوال د لول ده عم لاً بأص ل الج واز      حك م بص حة البی    الھ ل  الشروط والأركان صحیحة، و
  ، أم أن حدیات الاستدلال تسمح باجتھاد یقید حریة المورث في التصرف لوارثھ؟یقبل التغییر

ھ  ل ف  ي ثنای  ا التحری  ر الفقھ  ي م  ا یس  اعد ف  ي تم  اھي الق  ول بتقیی  د حری  ة الم  ورث ف  ي التص  رف  
  لوارثھ في بنیة الاجتھاد المنتظم في مدار النظر الرشید؟

ف إل ى فح ص الأنس اق الت ي حكم ت      تُسھم ھذه الورقات في عرض المس ألة عرض اً تطبیقی ا یھ د    
القول في المسألة وما یمك ن ت ردده م ن الإلزام ات ف ي ك ل م ذھب بن اءً عل ى طریقت ھ ف ي النظ ر             

  والاستدلال.
الج واز إل ى   بنواف ذ القی ود الت ي تف رض تح ول الحك م م ن        وتسھم من وجھ آخر في تحفیز التحقق 

  ومبحثین:لأجل ذلك نُظم البحث في ھذه الطلیعة، ومدخل ماھد  ضده؛
  من كتب المذاھب الفقھیة الأربعة.صورة المسألة  خُصص المبحث الأول لنقل

  .في خلال نوافذ تقیید جواز البیع من الوالد لولدهوخُصص المبحث الثاني للموازنة والترجیح 
والبحث بالجملة مؤسس على اختزال المعاني واختصار الاقتباس والنقل والإیج از ف ي الترجم ة    
والعزو واستخلاص التوصیات، كل ذل ك ف ي ح دود الم نھج الفقھ ي عرض ا ومناقش ة وترجیح ا،         
معرضاً عن أش كال المق دمات المس ھبة ف ي الرس وم الت ي یغل ب حض ورھا ف ي البح وث ویحس ن            
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  الإیجاز في عرضھا. 
  طة البحث:خ
  

  مقدمة
  مدخل ماھد -
 وفیھ:
  المصطلحات الرئیسة -
  التقیید -
  الجواز -
  البیع -
  الوالد -
  الولد -

 المبحث الأول: البیع من الوالد للولد في المدونة الفقھیة  
 تقیید جواز البیع من الوالد لولده معاقدالمبحث الثاني: 

  
  خاتمة
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  مدخل ماھد
 المصطلحات الرئیسة

 التقیید
قید، ومن معانیھ: جعل القید في الرّجل، والقید آلة الحبس، یقال: قیدت ھ أقی ده تقیی دا    التقیید مصدر 

  .  )١(أي حبست حركتھ، وفرس قید الأوابد، أي كأن الوحش من سرعة إدراكھ لھا مقیدة
وك ل م  ا حُ  دت حركت  ھ م  ن المحسوس  ات أو المع  اني فھ  و مقی  د؛ فقی  د المحس  وس محس  وس وقی  د  

  المعنى معنى مثلھ،
  )٢(یید في الاصطلاح الأصولي: اشتراط یحد من إطلاق الدلالاتوالتق

ویطل  ق أیض  ا باعتب  ارین الأول: م  ا ك  ان م  ن الألف  اظ الدال  ة عل  ى م  دلول مع  ین، كزی  د وعم  رو،  
  . )٣(والثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلولھ المطلق بصفة زائدة علیھ

  الجواز
أنفذتھ، ومنھ التجوز ومن معانیھ الاحتم ال ورف ع المؤاخ ذة،    الجواز في اللغة: النفاذ یقال أجزتھ: 

  .)٤(والقبول، یقال: تجوز الدراھم: قبلھا على ما فیھا
، )٥(وجواز الأمر حلھ تقول: یجوز كذا بمعن ى یس وغ ویح ل كم ا تق ول یج وز للمس افر أن یفط ر        

  . )٦(وللسیاق بإضاءاتھ سلطة ضبط المعنى المراد
الجواز في سیاقات معین ة لیقاب ل معن ى الل زوم كق ولھم الوكال ة عق د ج ائز،         یستعمل الفقھاء لفظ و

  بمعنى أنھ یصح فسخھ من أحد طرفیھ، والبیع عقد لازم بعكس ذلك.
وفي العقلیات یعبر بالجواز عن إمكان الحدوث والتصور ف ي مقابل ة المس تحیل ال ذي لا یتص ور      

  ).٧(لاستحالةلجائز یتمیز عن المستحیل بانتفاء وجوه ااف ؛وقوعھ
  .)٨(والجواز من جھة المعنى التكلیفي عند الأصولیین: ( ما لا عقاب على فعلھ)

والمعنى المراد في ھذا الدرس تعریف الجواز بأنھ ( ما وافق الشریعة؛ ف إذا قلن ا: ص لاة ج ائزة،     
 .)٩(وصوم جائز وبیع جائز، فإنما نرید أنھ موافق للشریعة)

  

                                 
 .٥/٤٤)  ینظر: المقاییس في اللغة، ابن فارس، ١(
 .١٩٠/ ٢)  ینظر: المستصفى، الغزالي، ٢(
 .٣/٤)  ینظر: الإحكام، الآمدي، ٣(
 ٧٨، ١٥/٧٥)  تاج العروس، الزبیدي، ٤(
 .١/٣١٥الحدیث، ابن الأثیر ، )  ینظر: النھایة في غریب ٥(
)  فیكون المعنى في الحدیث ( كنت أبایع الناس، وكان من خلقي الجواز) أي التساھل والتسامح في البیع ٦(

في حدیث نكاح البكر (فإن صمتت فھو إذنھا، وإن أبت فلا جواز علیھا)  rوالاقتضاء، ویكون في قولھ 
 .١/٣١٥لنھایة في غریب الحدیث، أي: لا ولایة علیھا  مع الامتناع، ینظر: ا

 .٢٩٦/ ٣)  التلخیص، الجویني، ٧(
 .١٤٢/ ١)  المستصفى، ٨(
 .١/١٦٨)  العدة، أبو یعلى، ٩(
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 تقیید الجواز في البیوع
 :تأسیساً على ما تقدم من تعریف التقیید وتعری ف الج واز، یمك ن بی ان الم راد بتقیی د الج واز بأن ھ        
 ،وضع یحول دون اكتساب العقد وصف الصحة المرتبة لآثاره، وإذا خُ ص ب البیع ف ذات المعن ى    

أن البیع المقید بوص ف أو ش رط بی ع لا تت وافر ل ھ مكن ة ترتی ب الآث ار تج اه           :وخلاصة التعریف
 متعاقدین أو الغیر.ال

   البیع
مصدر باع، یقال باع یبیع بیع ا، وھ و اس م للمبادل ة والمقابل ة والمعاوض ة والمعاط اة،         :البیع لغة

 .)١(ولفظ البیع من الأضداد یطلق على البیع والشراء معا 
ونقل صاحب مواھب الجلیل : ( أن لغة قریش استعمال باع إذا أخ رج واش ترى إذا أدخ ل، ق ال:     

 .   )٢(أفصح، وعلى ذلك اصطلح العلماء تقریبا للفھم)وھي 
 .)٣(وفي الاصطلاح عرفھ الحنفیة بأنھ: (مبادلة شيء مرغوب فیھ بمثلھ، على وجھ مخصوص)

 .)٤(وعرفھ بعض المالكیة فقالوا: (عقد معاوضة على غیر منافع ولا متعة لذة)
ج اب وقب ول عل ى الوج ھ الم أذون      وعرفھ الش افعیة بأن ھ: (مقابل ة م ال بم ال ق ابلین للتص رف بإی       

 .)٥(فیھ)
 .)٦(وقال الحنابلة: (البیع معاوضة المال بالمال لغرض التملك)

وكلھا تعریفات دراسیة تھدف للتحق ق بالتص ور النظ ري لعق د البی ع؛ فح ده غن ي ع ن التعری ف؛          
  .)٧(لذلك قیل: (حقیقة البیع معروفة لكل أحد؛ فلا تحتاج إلى حد)

  الوالد والولد   
الوال  د: الأب، والوال  دان الأب والأم تغلیب  ا، ویق  ال ل  لأم وال  د بغی  ر ھ  اء، عل  ى خ  لاف الأص  ل،      

  .  )٨(ووالده، بالھاء على الأصل
والول  د محرك  ة أو مض  مومة ك  العَرَب والعُ  رب، اس  م للواح  د والجم  ع وال  ذكر أو الأنث  ى م  ن           

  .)٩(الذریة
لأب أو الأم بالم ال الممل وك لھم ا    وغایة النظر في ھذا البحث تحریر حك م الش رع ف ي تص رف ا    

  ملكا تاما تصرفاً ناقلاً للملك إلى الابن المستحق للوراثة ذكراً  كان أو أنثى.
 

                                 
  .٢٠/٣٦٥)  تاج العروس، ١(
 .٤/٢٢٢)  مواھب الجلیل، الحطاب، ٢(
 .٥٠٣/ ٤)  الدر المختار، الحصكفي  (مع حاشیة رد المحتار) ابن عابدین، ٣(
  . ٤/٢٢٥یل، ) مواھب الجل٤(

خرج بھذا التعریف: الإجارة والكراء والنكاح، ودخل فیھ الصرف والمراطلة والسلم، والمبادلة والإقالة    
 والتولیة والشركة في الشيء المشترى، والقسمة على القول بأنھا بیع كالشركة في الأموال.

 . ٢٣٢) كفایة الأخیار، الحصیني، ٥(
 .٢٣٩ي، )  العدة شرح العمدة، المقدس٦(
  .٢٢٢/ ٤)  مواھب الجلیل، ٧(
  .٩/٣٢٩)  تاج العروس، ٨(
  .٩٤٤؛ الكلیات، الكفوي، ٩/٣٢١، المصدر السابق)  ینظر: ٩(
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 المبحث الأول
 البیع من الوالد للولد في المدونة الفقھیة

  تحریر المسألة
بالولای  ة یخ  رج ع  ن رس  م ھ  ذا البح  ث بی  ع الاب  ن ل  لأب أو الأم، وبی  ع الأب م  ال ابن  ھ الص  غیر       

الشرعیة، وصورتھ عند الفقھاء... اشترى فلان من فلان وھو القائم في بیع ما سیأتي ذكره على 
ولده لصلبھ فلان الطفل الصغیر الذي ھو في حجره وولایتھ بالأبوة ش رعا لم ا رأى ل ھ ف ي ذل ك      

  .)١(من الحظ والمصلحة والغبطة
لانتف  اء التھم  ة وبق  اء البی  ع عل  ى أص  ل  ویخ  رج ك  ذلك بی  ع الأب لابن  ھ ال  ذي لا وارث ل  ھ س  واه؛  

  الصحة.
وبیع الأب لابنھ في مرض الم وت؛ لأن التص رف ف ي م رض الم وت محك وم بحیثی ات أخ رى،         
ومحل مسألة البحث ھنا بیع الأب أو الأم  كاملي الأھلیة في ح ال الص حة لول د _ ذك راً ك ان  أو      

  .)٢(أنثى _، حیث یكون للولد شركاء في المیراث
 لوالد للولد في تحریرات الفقھاءحكم بیع ا

بح  ث الفقھ  اء ش  روط الم  ال المبی  ع وش  روط الص  یغة وش  روط العاق  دین _ الب  ائع والمش  تري _     
وخلاصة ما حرروا  في شرط العاقد أن یكون أھلاً لإبرام العقد، ولازم الأھلیة الرش د، وھ و أن   

ر مص لح لدین ھ ومال ھ، ولا    یبلغ مصلحا لدینھ، ومالھ فلا یصح عقد الصبي المجنون ومن بلغ غی  
 .  )٣(المكره ولا من لا یملك العین ملكا صحیحا

ولیس من شروط العاقد ألا یكون أباً للمنتفع بالعقد، ولیس في ھذه الصورة ن ص، ھ ذا ھ و س قف     
المدخل المقصود لمعرفة مدروس مسألة بیع الأب أو الأم للابن أو الابنة؛ لأنھا فیم ا وق ف علی ھ    
 الدرس لم تُبحث مفردة في مصادر المذاھب الفقھیة المعتمدة، ولو كان ت متاح ة عل ى ھ ذا النح و     

                                 
  .١/٨٤)  ینظر: جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین والشھود، المنھاجي،١(
)  رأى أبو حنیفة أن بیع المریض غیر المدین مالھ لوارث موقوف على إجازة باقي الورثة، فإن أجازوه نفذ، ٢(

  وإن ردوه 
  بطل، وھو الراجح في المذھب، وبھ قال أبو الخطاب من الحنابلة.      
مة أو بما یتغابن ورأى أبو یوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي لیلى صحة البیع ونفاذه إذا كان بمثل القی      

الناس بمثلھ؛ لأنھ لیس فیھ إبطال لحق الورثة، وذھب المالكیة إلى جواز البیع ونفاذه إذا سلم من المحاباة، 
ویبطل البیع بالمحاباة بقدرھا في الثمن، ویصح وینفذ فیما سواھا، أما إذا حابى المریض وارثھ في عین 

ن ولده، ففي ھذه الحالة یكون لورثتھ نقض ذلك البیع، ولو المبیع، كأن یقصد إلى خیار ما یملكھ فیبیعھ م
كان بثمن المثل أو أكثر، وقال الشافعیة بصحة بیع المریض لوارثھ ونفاذه إذا كان البیع بمثل القیمة أو بما 
یتغابن الناس بمثلھ، أما إذا كان في البدل محاباة لوارث، فحكم ھذه المحاباة حكم الوصیة للوارث وھو 

على إجازة الورثة، ویبطل البیع بقدر المحاباة، قال الشافعي : (وإذا باع الرجل المریض بیعا من الوقف 
بعض ورثتھ بمثل قیمتھ، أو بما یتغابن الناس بھ، ثم مات فالبیع جائز، والصحیح من المذھب عند الحنابلة 

المال، وھو لأبي الخطاب أن البیع جائز، قال في الإنصاف:(ویحتمل أن لا یصح لوارث؛ لأنھ خصھ بعین 
  في الھدایة في الوصیة، قال في الفروع: وعنھ تصح مع وارث بإجازة، واختاره في الانتصار).

؛ المھذب، ٧/١١٢؛ الأم، الشافعي، ٥/٣٠٥؛ شرح الخرشي، ٥/١١٢ینظر: رد المحتار، ابن عابدین،      
 .٧/١٧٢؛ الإنصاف، المرداوي، ٣/٢١٦الشیرازي، 

  ١٩٥/ ٢؛ حاشیة قلیوبي وعمیرة، ٥٠٤/ ٤لمحتار، )  ینظر: رد ا٣(
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 ف ي  لكان تحصیل الجواب فیھا یسیرا، حیث یمك ن جم ع م ا قی ل فیھ ا، ووزن ھ لت رجیح م ا یغل ب         
الظن قوتھ، وموقف المذاھب من صوریة العقود ودور الباعث ف ي الحك م علیھ ا ص حة وبطلان ا      

 لا یخلو من غموض.
 زاوی  ة القی  ود الت  ي یس  مح وض  عھا بتح  ول الحك  م م  ن الج  واز إل  ى   وخارط  ة المس  ألة تُرس  م م  ن

علاق  ة ش  كل العق  د بالباع  ث ( ظ  اھر العق  د ونوای  ا العاق  دین ) الوق  ف أو المن  ع، وم  ن ھ  ذه القی  ود 
 وھذه تستدعي بحثاً مستقلا نكتفي منھ بفرض المناسبة وسیاق الترجیح.

كفای ة بالإش ارة إل ى أث ره      دور مبدأ سد ال ذرائع، وھ ذا بح ث آخ ر ل ن ی أرز البح ث إل ى زاویت ھ         و
العطیة لبعض الول د، ف ي ف رض ك ون البی ع للول د       فظ حق الغیر المنضوي في مسألة حبإیجاز، و

دور ال  دلالات التعاض  دیة للنص  وص والمب  ادئ المش  اركة ف  ي تخل  یص  ، وھب  ة ف  ي ص  ورة البی  ع
 المفاھیم وتنقیتھا.

تتشكل قاعدة المعطی ات الموض وعیة متش ابكة ف ي ع رض الأق وال المنقول ة         القیودبمجموع ھذه 
  .الرامزة للمستخلص منھا، مفتتحھا شذرات من المذاھب الفقھیة الكبرى في المسألة واللمحات

  البیع من الوالد لولده في محررات الفقھ
 لحنفیةا

منث  ورة ف  ي تلافی  ف مس  ائل  ل  یس لمس  ألة ال  درس ھن  ا عن  وان ب  ارز یفردھ  ا ب  القراءة؛ فمتعلقاتھ  ا 
متعددة، وعطفاً على ما تقدم في نواظم النظر في المسألة یمكن ترتیب فقھھا في المذاھب الفقھی ة  

 من خلال محاور تُسھم في بنائھا والبدایة من الحنفیة على النحو الآتي:
أو ل ھ،  جاء في الأشباه والنظائر: ( ینصب القاضي وصیا في مواضع: إذا كان عل ى المی ت دی ن    

أو لتنفیذ وصیتھ، وفیما إذا كان للمیت ولد صغیر، وفیم ا إذا اش ترى م ن مورث ھ ش یئا وأراد رده      
 .)١(بعیب بعد موتھ)

یضع ھذا النقل فرضیات لتعی ین الوص ي قض ائیا، منھ ا  (إذا اش ترى م ن مورث ھ ش یئا) المفھ وم          
لك ق  الوا ف  ي العاق  دین   م  ن ھ  ذا الك  لام أن الأص  ل ف  ي بی  ع الأب أو الأم للول  د ھ  و الص  حة؛ ل  ذ       

  ، ولم یلتفتوا _ بالتفصیل _ إلى صفة القربى بین البائع والمشتري.)٢(شرطھما الأھلیة
وقرروا في بیع المرابحة أنھ ( إذا اشترى الرجل من أبیھ أو أمھ أو مكاتبھ أو عبده أو عب د  

فل یس للمش تري أن    من موالیھ أو مكاتب من موالیھ متاعاً بثمن قد قام عل ى الب ائع بأق ل م ن ذل ك     
م ن الأجنب ي ولا م ن الأخ ولا     اءیبیعھ مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتھمة، ولیس ھذا كالشر

  .)٣(من العم)
یدل ھذا النقل على اعتبار شكل العق د عن د الحنفی ة، اعتب ارا تص ح ب ھ المعامل ة بیع اً وش راءً ب ین           

  ن والشروط.  الأب وابنھ جریاً على أصل حل البیع ما صحت الأركا
وفي باب الھبة ( ولو نحل ابنھ الصغیر شیئا جاز، ویصیر قابضا ل ھ م ع العق د كم ا إذا ب اع مال ھ       

                                 
  .١٩٢)  الأشباه والنظائر، ابن نجیم، ١(
 .٥٠٤/ ٤)  ینظر: رد المحتار، ٢(
 .٢/٤٨٤)  الأصل، محمد بن الحسن، ٣(
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  .)١(منھ)
ھذا مؤكد إضافي على استقرار معنى المسألة على ھذا الأصل، وكل محاولة لإعادة النظ ر فیھ ا   

  تبدأ من ھذا التقریر.  
  المالكیة

الأبن اء الواقع ة    بع ض  واق ع الن اس، واستص حب ظلام ات    لاحظ الفقھ المالكي أثر التص رف ف ي   
  بھم من آبائھم؛ لذلك وسعوا النظر في العقود التي صورتھا البیع ویغلب أن تكون إیثارا.

اعتبر المالكیة سلامة التصرف من تھمة المحاباة شرطا لصحة البیع، وعدوا التھم ة مانع اً م ن    و
 .)٢()ثر قصده، كبیع وسلف، وسلف بمنفعةما كصحة العقد، وفي ھذا قالوا: ( ومُنع للتھمة 

أرأیت المقارض إذا باع سلعة، فظھر علیھ بعیب فح ط م ن ال ثمن أكث ر م ن       وجاء في المدونة: (
قیمة العیب أو أقل، أو اش ترى م ن أبی ھ أو م ن ول ده، أیج وز ھ ذا عل ى الم ال الق راض؟ ق ال: ل م             

فك ل ش يء فعل ھ م ن ھ ذا عل ى وج ھ النظ ر         أسمع من مالك فیھ ش یئا، ولك ن إنم ا ینظ ر ف ي ھ ذا؛       
  .)٣(ولیس فیھ محاباة فأراه جائزا )

یُفھم من ھذا ابتداءً أن بیع الأب للابن غیر صحیح لمظنة التھمة؛ فھي عن دھم وص ف م ؤثر ف ي     
الحكم، ویمكن تنفیذ موجبات قولھم ھذا بمراعاة اختلاف الزمان والح ال؛ فق ولھم م ا كث ر قص ده      

  یر بحسب العادات والأحوال.ضابط واضح، لكنھ متغ
  الشافعیة

تح  دث فقھ  اء الم  ذھب ع  ن بی  ع الأب لابن  ھ، وض  ربوا ب  ھ الأمث  ال عل  ى أص  ل ص  حتھ ش  كلاً بم  ا  
اس  توفى م  ن الأرك  ان والش  روط، ج  اء ف  ي الروض  ة: ( ل  و اش  تراه بغ  بن، ل  زم الإخب  ار ب  ھ عل  ى   

اش  ترى م  ن ابن  ھ الطف  ل، : أن  ھ لا یل  زم، ول  و )٤(الأص  ح عن  د الأكث  رین، واخت  ار الإم  ام والغزال  ي
وجب الإخبار بھ؛ لأن الغالب في مثلھ الزیادة، نظرا للطفل، ودفعا للتھمة، ولو اش ترى م ن أبی ھ    

  . )٥()فاقھم، كالشراء من زوجتھ ومكاتبھأو ابنھ الرشید، لم یجب الإخبار بھ على الأصح بات
التس لیم فل ھ بیع ھ س واء ك ان      وفي فتح العزیز (...لو اشترى من مورثھ شیئا ومات الم ورث قب ل   

  .)٦(على المورث دین أو لم یكن)
  عندھم. ھذا النقل یُفھم منھ أن الأصل في بیع المورث لمستحق المیراث صحیح في أصلھ

   

                                 
 .٦/١٢٧)  بدائع الصنائع، الكاساني، ١(
 .١٥٠)  مختصر خلیل، ٢(
  .٣/٦٥٧)  المدونة، الإمام مالك، ٣(
بن محمد الغزالي، الطوسي، أصولي، فقیھ، فیلسوف، من أئمة الشافعیة، من مصنفاتھ:  ) محمد بن محمد٤(

  ھـ).٥٠٥المستصفى والمنخول في أصول الفقھ توفي ( 
 .٣٥٣/ ٣، وفیات الأعیان، ابن خلكان، ٣٨٩- ١٩١/ ٦ینظر: طبقات الشافعیة، السبكي      

  .٣/٥٣٤)  روضة الطالبین، النووي، ٥(
 .٨/٤٢٣الرافعي، )  فتح العزیز، ٦(
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  الحنابلة
بیع الأب لابنھ المستحق للوراثة صحیح عند الحنابلة إذا انتفت التھمة؛ ومن أمثلة ھ ذا التص رف   

الممتع: ( رجل اشترى من أبی ھ س لعة بمائ ة، ث م باعھ ا عل ى آخ ر ب رأس         عندھم قولھ في الشرح 
مالھ  ا، ث  م تب  ین للمش  تري أن ال  ذي ب  اع علی  ھ ق  د اش  ترى م  ن وال  ده، فیق  ول المؤل  ف: ل  ھ الخی  ار،  
وظاھر كلامھ أن لھ الخیار سواء غبن أم لم یغ بن؛ بن اءً عل ى أن الع ادة أن الإنس ان لا یستقص ي       

  .)١(قبل شھادتھ لھ)فیما إذا اشترى ممن لا ت
الذي یعني البحث في ھذا النقل ھو بناء القول على أن البیع م ن الوال د لول ده ص حیح ف ي أص لھ،       

  وھذا حد كاف في التمھید للتعرف بحكم ھذا التصرف بعد اكتمال التصور في بقیة المحاور.
  ابن حزم

ق ال رحم ھ االله: (... وأم ا    یتعجب ابن حزم من قول من یخالفھ في إجراء العقود على ظواھرھا، 
قولھم: إنھا دراھم بأكثر منھا؟ فعجب لا نظیر لھ جدا، وق د قل ت لبعض ھم: م ا تقول ون ف یمن ب اع        
سلعة إلى أجل بدینار ثم اشتراھا بنقد بدینارین؟ فقال: حلال: فقلت لھ: وم ن أی ن وج ب أن یك ون     

ظ م م ن أن یبی ع زی د م ن عم رو       إذا باعھ بدینارین واشتراه بدینار رب ا ..... وھ ل ف ي الھ وس أع    
دینارا بدینارین فیكون  ربا، ویبیع منھ دین ارین ب دینار ف لا یك ون رب ا، لی ت ش عري ف ي أي دی ن          

  وجدتم ھذا؟ أم في أي عقل؟ فما أتى بفرق، ولا یأتون بھ أبدا.
الربا كم ا   وأما قولھم: إنھما أرادا الربا كما ذكرنا فتحیلا بھذا العمل؟ فجوابھم أنھما إن كانا أرادا

ذكرتم فتحیلا بھذا العمل، فبارك االله فیھما، فقد أحسنا ما شاءا إذ ھربا من الربا الحرام إل ى البی ع   
إلى م ا أح ل، ولق د أس اء م ا ش اء م ن أنك ر ھ ذا علیھم ا،            -تعالى  -الحلال، وفرا من معصیة االله 

  .)٢(ھما )وأثم مرتین لإنكاره إحسانھما، ثم لظنھ بھما ما لعلھما لم یخطر ببال
ولا یرى ابن ح زم للتھم ة أث را ف ي التص رفات، فی ذھب إل ى ج واز ش ھادة الأب لابن ھ والعك س،            
یقول في الرد على من یرجح المنع للتھمة: ( ... وأما نحن فنصححھما، ونقول: ل یس فیھم ا من ع    

ن م اذا؟  فك ا  -وإن ك ان ھ و ومال ھ لھم ا      -من قبول شھادة الابن لأبویھ، ولا من قبول الأبوین ل ھ  

%  &  M  ونحن كلنا الله تعالى، وأموالنا وقد أمرنا بأن نشھد لھ ع ز وج ل، فق ال ع ز وج ل:     

  'L :٣(  ١٣٥النساء(. 

والنتیجة عنده وفاقاً لطریقتھ أن الاعتداد بظاھر المعاملات أصل لا تنقضھ التھمة، وتم ام كلام ھ   
قراب ة أبوی ھ وبنی ھ وامرأت ھ عل ى أن      في شھادة الأقارب : ( ...وبالضرورة ن دري أن م ن حملت ھ    

یشھد لھم بالباطل فمضمون منعھ قطعا أن یشھد لمن یرش وه م ن الأباع د لا ف رق، ول یس للتھم ة       
  .)٤(في الإسلام مدخل )

                                 
  .٨/٣٣٧)  الشرح الممتع، ابن عثیمین، ١(
  . ٩/٥٢)  المحلى، ابن حزم، ٢(
  .٨/٥٠٦)  المحلى، ٣(
  .٨/٥٠٩، المصدر السابق)  ٤(
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 المبحث الثاني
  معاقد تقیید جواز البیع من الوالد لولده

|  {  M  كثیرة كالنھي عن سب معبودات الكف ار، ق ال تع الى    لتقیید الجواز تطبیقات فروعیة

¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~ L  :في الآی ة نھ ي ع ن س بّ      ١٠٨الأنعام

معبوداتھم لئلا یدعوھم ذلك إلى سب االله س بحانھ؛ (...فھ ذا كالتنبی ھ عل ى من ع الج ائز ل ئلا یك ون         
  .)١(سببًا في فعل ما لا یجوز)

المؤقت عن ادخار لح وم الأض احي لتنش یط التكاف ل الاجتم اعي، وترش ید اس تھلاك        ومنھا النھي 
المباحات عند الضرورة، والتسعیر إذا دعت الحاجة، وتقریر ح ق الض یف ف ي القِ رى، وف رض      
الدیة على العاقلة، والمن ع م ن الجل وس ف ي الطرق ات، ومن ع تن اجي اثن ین بینھم ا ثال ث، وأمث ال            

  ذلك.
اقد حاكمة اعتبرھا الشرع منھا حفظ حق الغی ر، ودف ع ف وات الف رائض، ودف ع      ولتقیید الجواز مع

المفاس  د، وس  د ال  ذرائع، ومراع  اة البواع  ث، والانقی  اد لمقاص  د الش  رع، وھ  ذه أھ  م المناط  ات          
الشرعیة لتقیی د المب اح ال ذي ..( یتغی ر بمراع اة غی ره فیص یر واجب ا إذا ك ان ف ي ترك ھ الھ لاك،             

ویص یر   ،فعل ھ ف وات فریض ة أو حص ول مفس دة ك البیع وق ت الن داء         ویصیر محرما إذا كان ف ي 
  .)٢(مكروھا إذا اقترنت بھ نیة مكروه، ویصیر مندوبا إذا قصد بھ العون على الطاعة )

مش روع   البی ع للول د ال وارث   وإذا أردنا تنفیذ مجریات التقیید على مس ألة البح ث یمك ن الق ول إن     
وف ق ش روط وأرك ان عق د البی ع      عل ى  ھلی ة ص حیح المل ك    بأصلھ ما دام تصرفاً صادراً من ذي أ

المعروفة ف ي فق ھ المع املات؛ ولھ ذا كان ت تحری رات الفقھ اء ف ي الح دیث ع ن بی ع الوال د للول د              
  عملاً بأصل صحة العقد بصحة أركانھ وشروطھ.

بوص فھ أو بمآل ھ، وھ ذا یف رض إرج اع النظ ر ف ي الوص ف          لكن ھذا التصرف قد یكون ممنوعا
المعاق د   معرف ة  ، وبص یغة مرادف ة  لذي ینقل ھذا التصرف من الجواز إلى ترجیح الحظرالمؤثر ا

  النظریة لتقیید جواز البیع للولد المستحق للوراثة وھي المبینة في السرد الآتي:
  الباعث ( ظاھر العقد ونوایا العاقدین )_ التقیید باعتبار ١

  في الفقھ الحنفي
للحنفی  ة م  ن علاق  ة ش  كل العق  د بالمقص  د من  ھ لا یب  دو      الاس  تناد إل  ى موق  ف واض  ح  الظ  اھر أن 

  .)٣(منضبطاً؛ فھم في مواضع یحكمون على العقود بمقاصدھا ویحكمون على شكلھا في أخرى
یدل على ذلك اختلافھم داخل المذھب في بیع (الأمانة) أو ما یطل ق علی ھ (بی ع الوف اء)، وھ و أن      
یقول بعت منك على أن تبیعھ مني متى جئ ت ب الثمن، ف إذا ك ان الاعتب ار بحقیق ة البی ع والمقص د         
یة منھ فھو رھن، وإن كان الاعتبار بشكل العقد وظاھره فھو بیع، وفي ھذا التكییف اختلف الحنف

                                 
 .٢/٣١٨)  شرح التلقین، المازري، ١(
 .١/٣٦٥)  البحر المحیط، الزركشي، ٢(
 حال الفتوى وحال القضاء.)  ربما كان ذلك التردد (في بعض الصور) بفرض التفرقة بین ٣(
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  إلى أكثر من قول. 
  . )١(فقال فریق ھذا رھن؛ لأن المتعاقدین وإن سمیاه بیعا ولكن غرضھما الرھن 

وق  ال آخ  رون ب  ل ھ  و بی  ع ( ... ذك  ر ف  ي مجم  وع الن  وازل اتف  ق مش  ایخنا ف  ي ھ  ذا الزم  ان عل  ى   
صحتھ بیعا على ما كان علی ھ بع ض الس لف؛ لأنھم ا تلفظ ا بلف ظ البی ع م ن غی ر ذك ر ش رط فی ھ             

  .)٢(عبرة للملفوظ نصا دون المقصود )وال
وكذلك قالوا في بیع التلجئة؛ فالثمن (...ھو الم ذكور ف ي الس ر ویص یر كأنھم ا ھ زلا ف ي الزی ادة         

  .)٣(أن الثمن ھو المذكور في الظاھر) -رحمھ االله تعالى  -وروى أبو یوسف 
د لا تخل و مص نفاتھم   ومع ما اشتھر عنھم من التوس ع ف ي الحی ل الج ائزة والتمس ك بش كلیة العق و       

من عكس ذلك، فھم یق ررون ف ي مواض ع أن العب رة ف ي العق ود بالمقاص د والمع اني، لا الألف اظ          
ف    ي ح    ین ی    رى بعض    ھم العك    س، ویق    رر أن (...العب    رة للملف    وظ نص    ا دون  ، )٤(والمب    اني

 )٥(المقصود).
؛ لأن ھ بی ع ل وارث    وللتھمة عندھم تأثیر في الحكم، وقرر أبو حنیفة بطلان بیع المریض م ن أبی ھ  

 .)٦(لھ حكم الوصیة، والمقرر شریعة أنھ لا وصیة لوارث
وھذا البطلان الذي قرره أبو حنیف ة مبن ي عل ى أس س منھ ا قی اس الف رع عل ى ش بیھھ؛ حی ث ع د            

لل  وارث مث  ل الوص  یة ل  ھ، فس  وى بینھم  ا ف  ي الحك  م، وللم  رض من  زع آخ  ر ھ  و   الص  وري البی  ع
  (التھمة).

  في الفقھ المالكي
لمراعاة مقاصد العقود ومآلاتھا ظھ ور ف ي الفق ھ الم الكي؛ فھ م ف ي الحك م عل ى العق ود ینظ رون           

وف ي الوس ائل یق ررون أن ( م ا أدى إل ى      ، )٧(إلى الاعتب ار (بالص ورة الظ اھرة ومظن ة التھم ة )     
  .)٨(الحرام حرام )

                                 
) یترجم ذلك الخلاف الحوار التالي: (وقال السید الإمام: قلت: للإمام الحسن الماتریدي: قد فشا ھذا البیع بین ١(

الناس، وفیھ مفسدة عظیمة، وفتواك أنھ رھن وأنا أیضا على ذلك فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق على 
الیوم فتوانا، وقد ظھر ذلك بین الناس فمن خالفنا فلیبرز نفسھ ولیقم ھذا ونظھره بین الناس، فقال المعتبر 

  دلیلھ).
 . ٥/٢٧٦ینظر: رد المحتار،       

 .٢/٢٠٧)  درر الحكام، ملا خسرو، ٢(
 .٣/٢٠٩)  الفتاوى الھندیة، ٣(
ن اللفظیة التي )  من قواعد الفقھ في التصرفات والعقود، من معانیھا.. ما یشمل المقاصد التي تعینھا القرائ٤(

توجد في عقد فتكسبھ حكم عقد آخر، كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة، وانعقاد الحوالة بلفظ الكفالة، إذا اشترط 
  فیھا براءة المدیون عن المطالبة، أو عدم براءتھ، وما یشمل المقاصد العرفیة المرادة في التخاطب.

  والھبة بشرط العوض أبیع أم ھبة؟ومن تطبیقاتھا: بیع الوفاء ھل بیع أم رھن،       
 .٥٦ینظر: شرح القواعد الفقھیة، الزرقا،       

 .٢/٢٠٧)  درر الحكام، ٥(
  .١٤/٧٣)  ینظر: المبسوط، السرخسي، ٦(
 .١٠/١٦٢)  قالھا السبكي عن موقف المالكیة من الاعتداد بمقصد العقد واعتبار مآلھ، في تكملة المجموع، ٧(
 .٤/١٤٧خلیل، )  شرح الخرشي على ٨(
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ظل م بع ض   وعلیھ فتصرفات الوالدین إذا أفض ت إل ى قط ع الم ودات وش حن القل وب بالبغض اء و       
  الولد والحیلة على أنصباء الورثة حكم علیھا بالبطلان؛ لأنھا أدت إلى حرام.

  في الفقھ الشافعي
یظھر اھتمام الفقھ الشافعي بشكل العقد في فروع متعددة، ومسألة البیع من الوالد لولده المس تحق  

الش افعیة إل ى تعمی د    للمیراث تُبنى في القول بصحة التصرف على الجانب الشكلي للعقد، وین زع  
الثقة بالعقود واستقرار المعاملات بھا؛ قال الشافعي: ( ومن سلف في طعام إلى أج ل فعجل ھ قب ل    
أن یحل الأجل طیبة بھ نفسھ مثل طعامھ أو شرا منھ فلا بأس، ولست أجعل للتھم ة أب دا موض عا    

  .)١(في الحكم إنما أقضي على الظاھر)
المؤاخذة بھ في الظاھر (قضاءً) والباطن (دیانة)  جعل عق ود  وفي المنثور تقسیم للحكم من جھة 

التصرفات المالیة من النوع المؤاخذ بھ (...في الباطن دون الظاھر، كم ا ل و ب اع الم ال الزك وي      
  .)٢(فرارا من الزكاة یسقط عنھ في الظاھر، وھو مطالب فیما بینھ وبین االله تعالى )

ش بھ بی ع الم ال الزك وي بیع اً ص وریا تح یلاً عل ى الزك اة،          ولما كان البی ع للاب ن مظن ة التھم ة وی    
ویش  بھ ط  لاق الم  ریض ف  رارا م  ن الإرث، ومثل  ھ الإق  رار لل  وارث لحرم  ان الب  اقي، ف  إن ھ  ذه       
الفروع تدخل على وفق التصنیف المذكور في ال ذي یص ح بص حة ظ اھره ف ي القض اء، وتُت رك        

  .)٣(تبعات النیة لمعاییر المؤاخذة دیانة
یجري العقود على ظاھر الأمر بھ ا م ن غی ر س ؤال       tلإسلام ابن تیمیة: ( الشافعي وقال شیخ ا

 .)٤(المعاقد عن مقصوده )
ق ال  ، ولا تخلو القضیة في النظر الشافعي من إشكال یحول دون الجزم باتفاقھم على ھذه النتیج ة 

ال ة ملك ھ   في طرح التثریب: ( ...الذي نص علیھ الش افعي وقط ع ب ھ جمھ ور أص حابھ كراھ ة إز      
للفرار من الزك اة كراھ ة تنزی ھ، وجع ل بع ض أص حاب الش افعي الكراھ ة للتح ریم كق ول مال ك            
وعلیھ یدل كلام الغزالي في قولھ إثم، وكذلك عندھم البیع بالعینة، والاستحلال إذا لم یش ترط ف ي   

  .)٥(العقد، والتحیل لإسقاط الشفعة محمول على الكراھة لا على التحریم....)
ھذا یعني أن القول بكراھة التحریم للتصرفات المشتملة عل ى الحی ل یجع ل ق ول بع ض الش افعیة       
ھذا كقول المالكیة، لكنھ لیس المشتھر الذي یُعامل على أن ھ الم ذھب، وذك ر ھ ذا الق ول مفی د ف ي        

  التعریف بالتجاذب الذھني للمسألة، وفي ھذا حافز للتخفف من المتابعة.
   

                                 
 .٣/٧٤)  الأم، ١(
  .٢/٦٧)  المنثور في القواعد، الزركشي، ٢(

ھذا التقسیم مفید في التفرقة بین الفتوى والقضاء، غیر أن دراستنا للمسألة من جھة القضاء لا الفتوى،      
  فالمؤاخذة قضاءً ھي مقصود البحث.

الصوریة وعدم المؤاخذة بالبواعث والنوایا، ولعل )  ینظر إلى الموقف الشافعي على أنھ من قبیل التمسك ب٣(
: (ورأیت في ٢/٢٠ذلك ما دفع البعض لاعتبار ھذا التوجھ من تطبیقات الحیل، قال في طرح التثریب، 

كلام بعض أصحاب الشافعي ممن صنف في الألغاز أن الحیل لیس فیھا منافاة للشریعة بل قد ورد الشرع 
 بتعاطي الحیل).

 .٩٨/ ٦لكبرى، )  الفتاوى ا٤(
  .٢/٢٠)  طرح التثریب، الحافظ العراقي، ٥(
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  في الفقھ الحنبلي
رى الحنابلة أن العقود لھا مقاص د وغای ات ت ؤثر ف ي الحك م علیھ ا، وم ن تطبیق ات ھ ذا التقری ر           ی

قولھم في الرجل یشتري شیئا، ویقول ل ك الخی ار إل ى ك ذا، ف إذا ك ان قص د المش تري أن یق رض          
المبلغ ویأخذ من ھ المبی ع لاس تغلالھ ك ان حیل ة، وعلی ھ یُحك م ب بطلان التص رف اس تناداً إل ى ھ ذا             

  صیف.التو
وفي ذلك قالوا: ( إذا شرط الخیار حیلة على الانتفاع بالقرض، لیأخذ غل ة المبی ع ونفع ھ ف ي م دة      

  .)١(انتفاع المقترض بالثمن، ثم یرد المبیع بالخیار عند رد الثمن، فلا خیر فیھ؛ لأنھ من الحیل )
لش روط الص حة، وأُدرج فی ھ ش رط الخی ار، والخی ار كم ا         ھذا مثال لعقد بیع افت رض اس تجماعھ  

  البیع كلاھما مشروع، غیر أن ما یظھر من المشروعیة مقید إطلاق حكمھ بالنیة والقصد.   
بقولھ: ( إذا كان قصد الطالب أخذ دراھم بأكثر منھ ا إل ى    )٢(على ذلك أكد شیخ الإسلام ابن تیمیة

ا لا ریب في تحریمھ وإن تحیلا على ذلك بأي طریق أجل والمعطي یقصد إعطاءه ذلك، فھذا رب
  .  )٣(كان؛ فإنما الأعمال بالنیات)

: (من نوى بالبیع عقد الربا حصل لھ الرب ا، ولا یعص مھ م ن ذل ك ص ورة      )٤(وقال ابن القیم
البیع، وأن من نوى بعقد النك اح التحلی ل ك ان محل لا، ولا یخرج ھ م ن ذل ك ص ورة عق د النك اح؛           

ذل  ك، ..... ف  إذا ن  وى بالعص  ر حص  ول الخم  ر ك  ان ل  ھ م  ا ن  واه؛ ول  ذلك اس  تحق       لأن  ھ ق  د ن  وى  
  . )٥(اللعنة)

ویق ررون بوض  وح وبعب ارات قواعدی  ة محكم ة علاق  ة الوس ائل والأس  باب بالمقص د، وأث  ر تل  ك      
  العلاقة في الحكم.

طرقھ ا   قال ابن القیم: ( لما كانت المقاصد لا یُتوصل إلیھا إلا بأسباب وطرق تفضي إلیھ ا كان ت  
وأسبابھا تابعة لھا معتبرة بھا؛ فوسائل المحرمات والمعاص ي ف ي كراھتھ ا والمن ع منھ ا بحس ب       
إفض  ائھا إل  ى غایاتھ  ا وارتباطاتھ  ا بھ  ا، ووس  ائل الطاع  ات والقرب  ات ف  ي محبتھ  ا والإذن فیھ  ا      

  .)٦(بحسب إفضائھا إلى غایتھا؛ فوسیلة المقصود تابعة للمقصود )
ش  ریعة الت  ي لا یج  وز ھ  دمھا أن المقاص  د والاعتق  ادات معتب  رة ف  ي       وق  ال أیض  ا: ( وقاع  دة ال  

التصرفات والعبارات كما ھي معتبرة في التقرب ات والعب ادات؛ فالقص د والنی ة والاعتق اد یجع ل       
الش  يء ح  لالا أو حرام  ا، وص  حیحا أو فاس  دا، وطاع  ة أو معص  یة، كم  ا أن القص  د ف  ي العب  ادة      

                                 
 . ٦/٤٧)  المغني، ابن قدامة، ١(
) أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، بن تیمیة، شیخ الإسلام، مجتھد من أئمة المعرفة والإصلاح، توفي سنة ٢(

 . ٤/٤٩١ھـ) ینظر: ذیل طبقات الحنابلة، ابن رجب، ٧٢٨(
  .٢٩/٤٣٩الفتاوى، )  مجموع ٣(
) محمد بن أبي بكر بن أیوب، الزرعي الدمشقي، الحنـبلي، المعروف بابن قیم الجوزیة، أصولي، فقیھ، ٤(

 ) ھـ. ٧٥١مفسر، مجتھد، تصانیفھ مشھورة، برع في كثیر من فنون العلم،  توفي سنة (
 .١٧٠/ ٥ات الحنابلة، ؛ ذیل طبق٥٢٣/  ١٨ینظر: البـدایة والنھایة في التاریخ، ابن كثیر،      

 .٣/٩١)  إعلام الموقعین، ابن القیم، ٥(
 .٣/١٠٨، المصدر السابق)  ٦(
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  .)١(صحیحة أو فاسدة) یجعلھا واجبة أو مستحبة أو محرمة أو
نبلغ بما تقدم إلى القول إن بیع الوالد للولد صحیح شكلاً عند الحنابلة، غیر أن قرینة التھمة مح ل  

  .)٢(نظر واسع في الحكم بصحة البیع أو فساده، وبھذا أفتى بعض الحنابلة المعاصرین
تص حیحاً أو إبط الا، ج اء    ولغلبة الوقوع عندھم دور في تأثیر التھمة على تحقیق الحكم في العقد 

في المغني: ( ...الأصل حل البیع ، وإنما حرم ف ي مس ألة العین ة ب الأثر ال وارد فی ھ ، ول یس ھ ذا         
  )٣(في معناه؛ ولأن التوسل بذلك أكثر ، فلا یلتحق بھ ما دونھ)

  )٤(رأي ابن حزم
العق د، ف إذا ص ح    لابن حزم موقف یواف ق ظاھریت ھ ف ي الاس تدلال؛ فھ و ی رى أن العب رة بظ اھر         

نظ  ر بع  د ذل  ك إل  ى الباع  ث والقص  د، ولا الظ  اھر بالأرك  ان والش  روط أن  تج أث  راً ص  حیحا، ولا یُ
المآل، فیرى _ مثالا _ جواز أن یشتري الشيء إلى أجل ثم یبیعھ من الذي اشتراه من ھ بأق ل م ن    

 الثمن.
 )٥(سد الذرائع_ التقیید بإعمال ٢

 في الفقھ الحنفي
بعض الفروع على أصل (سد الذرائع)، كقولھم في بعض مس ائل الرب ا ( ول و     للحنفیة اعتماد في

تبایع  ا فض  ة بفض  ة ..... ف  إن ك  ان مم  ا لا قیم  ة ل  ھ ك  التراب م  ثلا لا یج  وز البی  ع؛ لأن الزی  ادة ل  م  
یقابلھا عوض فتحقق الربا وإن كانت قیمتھ تبل غ الفض ة كث وب یس اوي خمس ة ج از ب لا كراھ ة،         

لأن ھ احتی ال    والكراھة إما ،مع الكراھة ككف من زبیب أو جوزة أو بیضةوإن لم تبلغ فھو جائز 

                                 
 .٣/٧٩، المصدر السابق نفسھ)  ١(
)  نص السؤال وجوابھ كما یلي: ( أنا أعول أسرة كبیرة ولي أخوة ثلاثة، ولكن أبي قد باع مزارعھ على ٢(

أحصل على شيء، فھل فعل والدي ھذا صحیح أم أنھ إخوتي الثلاثة، ولعجزي عن شراء شيء منھا فلم 
  یحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بیع؟

الجواب: إذا كان والدك قد باع ھذه المزارع على إخوتك بیعًا صحیحًا لیس فیھ احتیال ولا تلجئة وإنما باعھا       
علیھم، كما یبیعھا على غیرھم بثمن كامل، ولم یترك لھم شیئًا منھ، بل استوفاه فلا حرج علیھ في ذلك، 

تخصیصھم بشيء من المال دونك، أما إذا ولیس لك حق الاعتراض؛ لأن ھذا لیس فیھ محاباة، ولیس فیھ 
كان خلاف ذلك، بأن كان بیع حیلة، قد تسامح معھم فیھ وحاباھم بھ فھذا لا یجوز؛ لأنھ جور، لأنھ یجب 
على الوالد أن یسوي بین أولاده بالھبة والعطیة، ولا یجوز لھ أن یخص بعضھم دون الآخر، ...فالحاصل: 

ھ، ولم یحابھم بالثمن، ولم یتنازل لھم عن شيء منھ، فھو بیع صحیح، أنھ إذا كان البیع مستوفیًا لشروط
ولیس لك حق الاعتراض، وإن كان خلاف ذلك فھذا لا یجوز لھ، ویجب علیھ أن یسوي بین أولاده واالله 

  تعالى أعلم ).
 .٥٩٤/ ٢مجموع فتاوى الفوزان،      

 .٦/٢٦٣)  المغني، ٣(
م موسوعي أشھر المذھب الظاھري، من تصانیفھ: المحلى، توفي ) علي بن أحمد بن سعید بن حزم، عال٤(

  ھـ) .٤٥٦(
 .٢٢٧/ ٣ینظر: تذكرة الحفاظ، الذھبي،       

)  عُرفت الذرائع باعتبار ذاتھا بأنھا ( ما ظاھره مباح، ویتوصل بھ إلى محرم)، وعُرفت بالنظر إلى أثرھا ٥(
  معنى سدھا: المنع من فعلھا لتحریمھ.بأنھا (منع الجائز، لئلا یتوسل بھ إلى الممنوع)، و

 .٣/٥٦٤؛ الموافقات، الشاطبي، ٤/٤٣٤ینظر بالترتیب: شرح الكوكب المنیر، ابن النجار،       
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لسقوط الربا فیصیر كبیع العینة ف ي أخ ذ الزی ادة بالحیل ة، وإم ا لأن ھ یفض ي إل ى أن ی ألف الن اس           
 .)١(فیستعملوا ذلك فیما لا یجوز)

الكی  ة، لمل خلاف  اًض  یق عن  دھم أن توص  ف بالغی  ر أن س  د ال  ذرائع عن  دھم یعم  ل ف  ي أُط  ر یص  ح  
ومعلوم دور سد الذرائع في الترجیح ھنا؛ فم ن لاح ظ تج اوزات الآب اء ف ي الحی ل عل ى ف رائض         
المی راث، وتمزی  ق أواص  ر القراب  ة ب  البیوع ل  بعض الول د دون بع  ض رج  ح س  د الذریع  ة وأبط  ل   

  البیع بناءً على ذلك.
 في الفقھ المالكي

أیض اً، ج اء ف ي س یاق ح دیثھم ع ن بی  وع       للمالكی ة ت رجیح م ن وج ھ س د الذریع ة واعتب ار الم  آل        
الآجال أن منھا ما یُحكم بفساده مع صحة ظاھره؛ ( لتطرق التھمة بأنھما قصدا إلى ظاھر ج ائز  

 .  )٢(لیتوصلا بھ إلى باطل ممنوع حسما للذریعة)
وتطبیقاً لذلك قالوا: كل البی وع الت ي (...ظاھرھ ا الج واز ویتوص ل بھ ا إل ى ممن وع فمنعھ ا أھ ل           

 .)٣(ب وأجازھا غیرھم، ویسمیھا أھل المذھب ببیوع الآجال)المذھ
وفي تبصرة الحكام: (.. یُمنع المسلمون من بیع آلة الحرب یعني من الحربیین، ویلحق بذلك بی ع  
الخشبة لمن یعم ل منھ ا ص لیبا، وبی ع ال دار لم ن یعملھ ا كنیس ة والعن ب لم ن یعص ره خم را، ...             

البیع ویكسر، ویؤدب أھل ذلك، وكذلك الصور المنھ ي ع ن   ویؤدب من یبیع آلات اللھو، ویفسخ 
  .)٤(اتخاذھا إذا كان ما فیھا تبعا لھا، فإن كانت تبعا كالتي في الثیاب والبسط جاز)

وفسروا اعتبار حسم الذریعة من قبل المجتھد إذا وجد ( ...فعلًا من الأفعال یقع عل ى وج ھ واح د    
احد، ول م یك ن لن ا طری ق إل ى تمیی ز مقاص د الن اس ولا         لا یختلف إلا بالنیة من فاعلھ، وظاھره و

  .)٥(إلى تفصل أغراضھم، وجب حسم الباب وقطع التطرق إلیھ؛ فھذا وجھ بنائھا على الذریعة)
وك ل تص  رف ك  ان فی ھ وج  ھ الاحتی  ال فحكم ھ ال  بطلان؛ لأن (...التحی  ل عل ى الأحك  ام الش  رعیة     

  .)٦(باطل على الجملة نظرا إلى المآل)
رح التثریب من شرح حدیث ( إنما الأعمال بالنیات)... ( فیھ حجة لمالك ومن وافقھ وجاء في ط

في إسقاط الحیل، كمن ملَّك ولده أو غیره مالا لھ قبل الحول، أو باعھ أو أتلف ھ أو ب ادل ب ھ ف رارا     
من الزكاة، أو باع بالعینة المشھورة، أو ت زوج الم رأة لیحلھ ا لزوجھ ا، وإن ل م یش ترط ذل ك ف ي         

س العقد، أو ملك الدار لغیر الشریك لإسقاط الشفعة، أو أوقع عقد الدار التي فیھ ا الش فعة ب ثمن    نف
فیھ ما تجھل قیمتھ كفص ونحوه، أو زاد في ثمنھا وعوضھ عن عش رة آلاف دین ار م ثلا، ونح و     

  .)٧(ذلك من الحیل المسقطة للحقوق أو الموقعة في المناھي ) 
  في الفقھ الشافعي

                                 
  .٧/١٤٨)  العنایة شرح الھدایة، البابرتي، ١(
  . ٣٥٢)  جامع الأمھات، ابن الحاجب، ٢(
 .٤/٣٨٩)  مواھب الجلیل، ٣(
 .٢/٢٠٠ )  تبصرة الحكام، ابن فرحون،٤(
  .١٠٠٣/ ١)  المعونة، القاضي عبد الوھاب، ٥(
 .٥/١٨٨)  الموافقات، ٦(
 .٢/٢٠)  طرح التثریب،  ٧(
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ما اشتھر عن الشافعیة من إمضاء العقود على ظاھرھا لا یلغي العم ل بس د ال ذرائع عن دھم، ولا     
یعني عدم اعتبار المآلات بإطلاق؛ فلھم ف روع أق اموا الحك م فیھ ا عل ى اعتب ار الم آل وعل ى س د          

  الذریعة.
معنی  ین: ق  ال ف  ي الأم (... وف  ي من  ع الم  اء لیمن  ع ب  ھ الك  لأ ال  ذي ھ  و م  ن رحم  ة االله ع  ام یحتم  ل   

أحدھما أن ما كان ذریعة إلى منع ما أحل االله لم یحل، وكذلك ما كان ذریعة إلى إح لال م ا ح رم    
قال الشافعي: فإن ك ان ھ ذا ھك ذا فف ي ھ ذا م ا یثب ت أن ال ذرائع إل ى الح لال والح رام            ، االله تعالى

ن ى تل ف عل ى    تشبھ معاني الحلال والحرام، ویحتمل أن یكون منع الماء إنما یح رم؛ لأن ھ ف ي مع   
م  ا لا غن  ى ب  ھ ل  ذوي الأرواح والآدمی  ین وغی  رھم؛ ف  إذا منع  وا فض  ل الم  اء منع  وا فض  ل الك  لأ،  

  .)١(والمعنى الأول أشبھ)
وقال في حكم الھدایا للولاة: (..إذا أھدى واحد من القوم لل والي ھدی ة، ف إن كان ت لش يء ین ال ب ھ        

  .)٢(حرام على الوالي أن یأخذھا)منھ حقا، أو باطلا، أو لشيء ینال منھ حق، أو باطل، ف
في ضوء ھذا لو أن فقیھ ا ش افعیا ن زل ھ ذا المب دأ عل ى مس ألة البی ع م ن الوال د لول ده؛ وق ال ھ ذا              
البیع وسیلة إلى حرام وما كان كذلك فھو حرام، فقطع أواصر القربى حرام، لم یكن خارج اً ع ن   

  سبیل المذھب.
  

  في الفقھ الحنبلي
ال ذرائع بض وابط وح دود مرس ومة ی ذھب الحنابل ة إل ى أن التص رف ق د           قاً لمنھج العمل بس د اوف

محرم ویجمعون ش واھد وتطبیق ات   كان مفضیاً إلى یكون صحیحا في ظاھره ویحكم ببطلانھ إذا 
  تؤید مذھبھم.

عن بیع فض ل الم اء لیمن ع ب ھ الك لأ، إنم ا        rقال شیخ الإسلام ابن تیمیة فیما ورد من نھي النبي 
القص د من ھ؛ فالش يء  (...ال ذي ھ و نفس ھ غی ر مح رم إذا قص د ب ھ أم ر مح رم              نُھي عن ھ لحرم ة  

  .)٣(صار محرما )
(وإذا نوى بالفعل التحیل على ما حرمھ االله ورس ولھ ك ان ل ھ م ا ن واه؛ فإن ھ قص د المح رم وفع ل          
مق  دوره ف  ي تحص  یلھ، ولا ف  رق ف  ي التحی  ل عل  ى المح  رم ب  ین الفع  ل الموض  وع ل  ھ وب  ین الفع  ل  

لغیره إذا جعل ذریعة لھ، لا في عقل ولا في ش رع؛ ..... ف إن الیھ ود ل م ی نفعھم إزال ة       الموضوع 
اسم الشحوم عنھا بإذابتھا فإنھا بعد الإذابة یفارقھا الاسم وتنتقل إلى اسم الودك، فلما تحیلوا عل ى  

  .)٤(استحلالھا بإزالة الاسم لم ینفعھم ذلك)
   

                                 
  .٤/٥١)  الأم، ١(
 .٢/٦٣)  الأم، ٢(
 .٦/١٨٦)  الفتاوى الكبرى، ابن تیمیة، ٣(
 .٣/٩١)  إعلام الموقعین، ٤(
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 _ التقیید لحفظ حق الغیر  ٣خب       
  الفقھ الحنفيفي 

إذا كان بیع الوالد لولده صوریا فھو في حقیقتھ ھبة، وتج ري علی ھ أحك ام الھب ة؛ والموق ف منھ ا       
، والج امع لك ل ذل ك طریق ة الش رع ف ي       ینسحب ضرورة على البیع الذي یصدر من الوال د لول ده  

 .؛ فللوارث حق في مال مورثھ یستحقھ بشروطھ بعد موت المورثحفظ حق الغیر
یخ  الف الحنفی  ة ف  ي ج  واز الھب  ة للول  د، وم  ن مق  رراتھم بش  أنھا أن الأب (...ل  و نح  ل ابن  ھ         ولا 

وأم ا ج واز العطی ة ل بعض دون بع ض فلھ م       ، )١(الصغیر شیئا جاز، ویصیر قابضا لھ مع العق د) 
 فیھا تفصیل:

وجوب التسویة بین الأولاد في العطیة، لك ن یس تثني فی رى ج واز التفض یل ب ین        أبو حنیفةیرى 
 لأولاد لزیادة الفضل في الدین.  ا

 : أن العدل في ذلك أن یسوي بینھم في العطیة، ولا یفضل الذكر على الأنثى.یوسف أبوویرى 
 ،: العدل بینھم أن یعطیھم على سبیل الترتیب في المواری ث لل ذكر مث ل ح ظ الأنثی ین     محمدوقال 

محم د ف ي الموط أ ینبغ ي      وذك ر  ،كذا ذكر القاضي الاختلاف بینھما في شرح مختصر الطحاوي
 .)٢( للرجل أن یسوي بین ولده في النحل ولا یفضل بعضھم على بعض)

ج از م ن   والمعتمد عندھم كم ا ورد ف ي ب دائع الص نائع أن الأب (..ل و نح ل بعض ا وح رم بعض ا          
إلا أن ھ لا یك ون ع دلا س واء ك ان       ،لا حق لأحد فیھ ،؛ لأنھ تصرف في خالص ملكھطریق الحكم

المحروم فقیھا تقیا أو جاھلا فاسقا على ق ول المتق دمین م ن مش ایخنا وأم ا عل ى ق ول المت أخرین         
 .)٣( منھم لا بأس أن یعطي المتأدبین والمتفقھین دون الفسقة الفجرة.)

یت  رجح  وھ  ذا یعن  ي أنھ  م یج  رون العق  د عل  ى ظ  اھره فیص  ح قض  اءً وإن أث  م الوال  د دیان  ة، وب  ھ     
 موافقتھم الاتجاه الذي یتمسك بصورة العقد ولا یؤاخذ بمقاصد العاقدین ولا بمآلات التصرف.

ولو نُزل على مس ألة البح ث لك ان مرجح اً م ن جھ ة الحنفی ة لج واز بی ع الوال د لول ده م ا ص حت              
 أركان البیع وشروطھ.

وربم ا انتق د عل یھم    وھنا وازن الحنفیة ب ین وج وب ص یانة إج راءات التقاض ي وص حة الفت وى،        
ھذا؛ فالفتوى إن لم یكن لھا أثر في الأحكام فقدت قیمتھا، وموارد النظ ر الفقھ ي تھ تم بم ا یص لح      

  المعاملات كما تھتم بما یصلح أمر الآخرة.
 في الفقھ المالكي
العطیة للولد ج ائزة ابت داءً ..( إذا وھ ب لول ده ھب ة فإن ھ یج وز ل ھ أن یعتص رھا          یرى المالكیة أن 

مطلق  ا أي س  واء ك  ان الول  د ص  غیرا أو كبی  را ذك  را أو أنث  ى غنی  ا أو فقی  را حی  زت الھب  ة أم     من  ھ
  .)٤(لا)

أما التفضیل بینھم فمكروه ( ویُكره لھ أن یحرم الإناث ویعطي الذكور؛ فإن فعل جاز فعلھ؛ لأن ھ  

                                 
  .٦/١٢٧)  بدائع الصنائع، ١(
  .٤/٤٤٦ر: رد المحتار، ؛ وینظ٦/١٢٧)  بدائع الصنائع، ٢(
  .٦/١٢٧)  بدائع الصنائع، ٣(
 .٧/١١٤)  شرح الخرشي على خلیل، ٤(
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یس ره أن   والأولى بھ التسویة بین ولده ف ي العطای ا كلھ ا كم ا    ، مالھ، یفعل فیھ في صحتھ ما أحب
یكونوا لھ في البر سواء، .. قال مالك ومن حبس وشرط أن من تزوج م ن بنات ھ ف لا ح ق لھ ا إلا      
أن یردھ  ا راد نُق  ض ذل  ك حت  ى ی  رد إل  ى الص  واب، ق  ال مال  ك وفی  ھ اخ  تلاف، والقض  اة عن  دنا       

  .)١(یجیزونھ ونقضھ أحب إلي)
توس ع فی ھ المالكی ة، م ع أن البی ع      یؤخذ على ھذا الاجتھاد أنھ لم ینفذ موجبات سد الذریع ة ال ذي ی  

العبارة المالكیة (م ا كث ر قص ده)، كم ا أن ھ ذا ال رأي       تصدق علیھ من الوالد لولده كثیر الوقوع و
فمم ا لا ری ب فی ھ أن تفض یل بع ض الول د        ؛لم یلتفت إلى م آلات التفض یل وھ ي م ن الواض حات     

  على بعض یورث الضغائن.  
ضیل بعض الولد في العطاء لا ینسجم مع م ذھبھم ف ي حك م    وبھذا یبدو أن قول المالكیة بجواز تف

  البیع، ولا مع اعتبار سد الذریعة.
  في الفقھ الشافعي

العطی  ة للول  د ج  ائزة عن  د الش  افعیة، وتفض  یل بعض  ھم عل  ى بع  ض ج  ائز م  ع الكراھ  ة، ج  اء ف  ي  
ر أن ھ  البیان :( فإن وھب لبعض أولاده دون بعض، أو فاضل بینھم.. صح ذلك، ولم ی أثم ب ھ، غی    

  .)٢(قد فعل مكروھا، وخالف السنة )
الكراھة ھنا مدخل لإمكان بل وغ التح ریم؛ فدواعی ھ قائم ة لا س یما والتفض یل مخ الف للس نة كم ا          
أك  دوا؛ وربم   ا ك  ان وق   وفھم عن  د مس   توى الق   ول بالكراھ  ة لمعطی   ات أخ  رى، منھ   ا اس   تقرار      

قبول ة لك ن قابل ة لإع ادة النظ ر؛      المعاملات، والثقة بالعقود والإذع ان لأص ول التقاض ي، وھ ذه م    
  حتى لا یُترك لأجلھا ما لعلھ أھم منھا.

  في الفقھ الحنبلي
لا یخالف الحنابلة بقیة المذاھب في جواز العطیة للولد؛ فھي جائزة بن اءً عل ى أص ل حری ة الأب     

... في التصرف بمالھ، ویشددون في أنھ (... یجب على الإنسان التسویة بین أولاده ف ي العطی ة،   
  فإن خص بعضھم بعطیتھ، أو فاضل بینھم فیھا أثم، ووجبت علیھ التسویة بأحد أمرین:

أم ا ع ن طریق ة التس ویة ب ین الأولاد      ، )٣(إما رد ما فضل بھ البعض، وإما إتمام نص یب الآخ ر)   
فی  رون أن (...التس  ویة المس  تحبة أن یقس  م بی  نھم عل  ى حس  ب قس  مة االله تع  الى المی  راث؛ فیجع  ل   

  . )٤( ل حظ الأنثیین )للذكر مث
یمكن أن یُقال تعقیبا على ھذا: إذا كانت التسویة واجبة استناداً إلى جمل ة ص الحة م ن النص وص     

  والقواعد فكیف یصح نقضھا بالبیع الصوري، فإن قیل: لا یحكم ببطلان البیع إلا بالتھمة؟
ك اف للق ول ب أن بی ع     أمكن الجواب بأن مظنة التھمة غالبة في ھ ذا الن وع م ن التص رفات، وھ ذا      

                                 
 .٢/١٠١٧)  الكافي في فقھ أھل المدینة، ابن عبد البر، ١(
  .٧/١٣٦٣؛ وینظر: الحاوي الكبیر، الماوردي، ٨/١١١) البیان، العمراني، ٢(
 .٨/٢٥٦)  المغني، ٣(
قال عطاء ، وشریح ، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، قال شریح لرجل قسم ، بھذا ٨/٢٥٩، المصدر السابق) ٤(

مالھ بین ولده : ارددھم إلى سھام االله تعالى وفرائضھ، وقال عطاء : ما كانوا یقسمون إلا على كتاب االله 
  تعالى.

 . ٨/٢٥٩، المصدر السابق نفسھینظر:      
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  الوالد للولد _ في الحد الأدنى _ موقوف على إجازة الورثة.
  رأي ابن حزم

ی  رى اب  ن ح  زم ج  واز العطی  ة للول  د بش  رط التس  اوي بی  نھم...( ولا یح  ل لأح  د أن یھ  ب، ولا أن    
یتصدق على أحد من ولده إلا حتى یعطي أو یتصدق عل ى ك ل واح د م نھم بمث ل ذل ك، ولا یح ل        

  .)١(ذكرا على أنثى، ولا أنثى على ذكر، فإن فعل فھو مفسوخ مردود أبدا ولا بد)أن یفضل 
ذھب ابن حزم إلى أن التفضیل مردود مفسوخ ولا بد، ث م قض ى منھج ھ بص حة العق د المتض من       

  للتفضیل في صورة البیع عملاً بالظاھر.
حك م ل ھ بالص حة إذا    یصل بنا ھ ذا الم وجز إل ى أن الم ذاھب الفقھی ة تُجم ع عل ى ج واز البی ع، وت         

استوفى الأركان والشروط، ول یس فیھ ا م ا ی دل عل ى حك م خ اص بتص رفات ذوي القرب ى فیم ا           
  بینھم لذاتھ، وإنما رعیت مؤثرات خارجة عن ذات البیع تباینت في تنفیذھا مذاھب الفقھ.

عای  ة ف  ي مس  ألة (البی  ع م  ن الوال  د لول  ده) إذا ن  ص الأب أو الأم عل  ى أن البی  ع الص  ادر منھم  ا ر   
لعرف أو عادة أو خشیة انتقال مال العائلة بالوراثة إل ى آخ رین بالمص اھرة وم ا أش بھ ذل ك، ف لا        

  شك أن ھذا البیع باطل عند الجمیع، وربما استثنینا ابن حزم لتوسعھ في العمل بظاھر العقد.
ھ، وھذه صورة مفترضة، لكن الواقع في حیاة الناس صحة البیع في الظاھر م ع خف اء القص د من     

وفي ھذه الصورة ذھب المالكیة إلى حسم الذریعة وعد البیع باطلاً، واقترب منھم الحنابلة لك نھم  
  علقوا البطلان بتحقق التھمة، فھم یفسحون المجال للنظر في القرائن المثبتة أو النافیة للتھمة.

ل ى ص ورة   وذھب الحنفی ة والش افعیة إل ى ص حة البی ع ابت داءً، غی ر أنھ م راع وا جان ب التھم ة ع           
  أضیق من الحنابلة، ولعل ذلك من جھتھم حفظاً لاستقرار المعاملات وتحقیق الثقة بالعقود.

وذھ  ب اب  ن ح  زم الظ  اھري إل  ى أن النظ  ر یك  ون لظ  اھر التص  رف لا للباع  ث والنی  ة والقص  د،    
  فمھما كان القصد فلا عبرة بھ ولا أثر لھ.

الشرع والأسعد بالدلیل والتعلی ل؛ ھ ل یحك م    السؤال بعد ھذا العرض، ما الأقرب لتحقیق مقاصد 
بصحة البیع الصادر من الوالد للولد، وتُغلق نوافذ المقصد والباعث والنیة، ولا یُنظر إلى الم آل،  
ولا یركن إلى الذرائع والوسائل، ولا تنفذ موجبات العموم التعاضدي لنصوص لا تخلو دلالاتھ ا  

  قود؟من مرجح معتبر، فقط لاعتبار استقرار الع
أم تُقرأ المسألة في ضوء كل تلك الاعتبارات؟ ھذا ما یسعى الدرس إلى الإجاب ة عن ھ ف ي مس اق     

  العرض الآتي:

                                 
  .٨/٩٨)  المحلى، ١(
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  _ التقیید بالدلالات التعاضدیة للنصوص٤
  مفھوم الدلالة التعاضدیة  

غایة النص الشرعي في ب اب الأحك ام أن ی دل عل ى م راد الش رع تص ریحاً أو تلمیح ا، بمنطوق ھ          
وبمفھوم ھ أخ رى، وم ن المقط وع ب ھ أن نص وص الش رع تتكام ل دلالاتھ ا ولا تتن اقض؛           أحیان ا  

وكل اجتھاد في تفسیر النص أو تأویلھ یجب أن ینسجم م ع دلالات النص وص الأخ رى وم ا ت دل      
  علیھ.

ق  ال اب  ن الق  یم: ( وبالجمل  ة فالتأوی  ل ال  ذي یواف  ق م  ا دل  ت علی  ھ النص  وص وج  اءت ب  ھ الس  نة         
ل الصحیح، والتأویل الذي یخالف ما دلت علی ھ النص وص وج اءت ب ھ الس نة      ویطابقھا ھو التأوی

  .)١(ھو التأویل الفاسد، ولا فرق بین باب الخبر والأمر في ذلك)
وفي ھذا بیان التعاضد العضوي بین النصوص الشرعیة، وھ و م ا یج ب عل ى المجتھ د بالتأوی ل       

یاق مختلف فھ و تأوی ل باط ل لا    الإذعان لموجباتھ؛ فكل تأویل یناقض مخرجات نص وإن في س
 اعتبار لھ، وھذا من أدق ضوابط التأویل.

والدلالة التعاضدیة ثمرة تكامل نصوص متعددة لتثبیت معنى معین، أو ھي الفھم المستخرج من 
 ) ٢(ظ   واھر النص   وص وخفایاھ   ا وإن اختلف   ت موض   وعاتھا، وھ   ذا م   ا عب   ر عن   ھ الش   وكاني     

اذ رض ي االله عن ھ بقول ھ: ( أجتھ د رأی ي، بع د ع دم        _كأنموذج _ في مض مار ش رحھ لح دیث مع     
 .)٣(وجوده لذلك الحكم في الكتاب والسنة، وما دلت علیھ النصوص الخفیة)

قد تكون الدلالة التعاضدیة مباشرة یحكم بھا من تكرر معن ى مش ترك ف ي أكث ر م ن ن ص، وھ ذه        
 عبر عنھا الفقھاء بتوافق مجموع النصوص.  

_ بعد أن نظر ف ي ن ص یُفھ م     فركھأو  غسلھمثال ذلك قول الشوكاني في حكم المني _ من جھة 
من  ھ غس  لھ م  ن الث  وب وآخ  ر یُفھ  م من  ھ الكفای  ة بفرك  ھ ( فق  د ب  ان م  ن مجم  وع النص  وص ج  واز   

  .)٤(الأمرین)
ال ت  والثانی ة ق  غس ل فقولھ: جواز الأمرین، حكم مستفاد من دلالتین ف ي الظ اھر، الأول ى قال ت بال    

 ، فھما دلالتان مشتركتان في محل واحد، جُمع بینھما لإنتاج الحكم.  فركبال
وقد تكون الدلالة التعاضدیة غیر مباشرة، فتستخرج دلالة من نص لتفسر نصا آخ ر، مثال ھ ق ول    
الشافعي: ( ودل النبي على ما یكون منھ الوضوء، وما یكون منھ الغس ل، ودل عل ى أن الكعب ین    

یغس ل؛ لأن الآی ة تحتم ل أن یكون ا ح دین للغس ل، وأن یكون ا داخل ین ف ي الغس ل.           والمرفقین مما 
 . )٦() دلَّ على أنھ غسل لا مسح ))٥(ولما قال رسول االله (ویل للأعقاب من النار

                                 
 .١٨٧/ ١ )  الصواعق المرسلة، ابن القیم،١(
) محمد بن علي الشوكاني، نسبة إلى ھجرة شوكان بالیمن، برع في تحصیل العلوم، وتحققت فیھ شروط ٢(

 ) ھـ.١٢٥٠الاجـتھاد، مـن مصـنفاتھ: نـیل الأوطار، توفي بصنعاء سنة (
 .  ٤٤٣؛ التاج المكلل، القنوجي، ٢١٤/ ٢ینظر: البدر الطالع، الشوكاني،      

  .٢/١٠٠الفحول، )  إرشاد ٣(
  .٧٤/ ١)  نیل الأوطار، ٤(
 ).٢٥)؛ وفي صحیح مسلم، برقم (١٦٣) الحدیث أصلھ في البخاري، برقم (٥(
  .٢٨) الرسالة، الشافعي، ٦(
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نص القرآن فھم منھ غسل الرجلین إلى الكعبین وغسل الیدین إلى المرفقین، ث م ب الجمع ب ین ھ ذا     
عق  اب م  ن الن  ار)، فُھ  م دخولھم  ا ف  ي الغس  ل لا كونھم  ا ح  دین غی  ر  المق  رر وب  ین قول  ھ (وی  ل للأ

 مشمولین بالغسل، وأن الفرض غسل لا مسح. 
والدلالات المجتمعة للنصوص تص وغ تص ورا ع ن تص رفات الش رع الت ي تُع رف بالاس تقراء؛         

  فیحكم لأمر بالجواز أو الحظر بناءً على ذلك.
مقصود فُھم من الكتاب والسنة والإجماع وكان ت   قال الغزالي: ( فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ

 .)١(من المصالح الغریبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فھي باطلة مطرحة)
یضاف إلى ذلك ما ق رره الفقھ اء م ن معامل ة المكل ف بنق یض قص ده، وھ و نظ ر ی رد ف ي س یاق             

م وت ت رث؛ لأن   مراعاة تصرفات الشرع ومقاصده، قال الغزالي: ( المطلقة ثلاث ا ف ي م رض ال   
 .)٢(الزوج قصد الفرار من میراثھا فیعارض بنقیض قصده)

فلما كان الفعل توس لا بتص رف یح ول دون ثب وت الحك م بالوراث ة أبق ى الاجتھ اد حك م المی راث           
المس  تفاد م  ن نص  وص الق  رآن وألغ  ى التص  رف ب  الطلاق مراع  اة لتص  رفات الش  رع ف  ي الع  دل   

 والإنصاف وحفظ الحقوق.  
الشرع ما یطلق علیھ بلغة العصر مب دأ م ن المب ادئ وج ب التوفی ق بین ھ وب ین ظ واھر         وإذا قرر 

النصوص التي تحكم قضایا مشابھة حتى لا تتعارض الدلالات؛ لأن تعارضھا عب ث، ( والعب ث   
 .)٣(في تصرفات الشارع ممتنع)

، ق ال  یرد ھذا التقریر من وجھ آخ ر من درجاً ف ي الوص ف المناس ب المرع ي ف ي ن وط الحك م ب ھ          
إذا سبرت مسائلھم؛ فقد تكلموا في مس ألة  yالغزالي: ( وإلى مثل ھذا، ترجع تصرفات الصحابة 

فیھ  ا ن  ص؛ واحتم  ل التق  دیم، واحتم  ل التش  ریك، فعلم  وا أن الش  ارع ف  ي    الج  د م  ع الأخ، ول  یس 
الت  رجیح والتس  ویة یلاح  ظ مرات  ب الق  رب، فق  الوا: الج  د أب الأب، والأخ اب  ن الأب؛ فك  ل واح  د  

رف م ن ع ادة الش رع    .....وكل ذلك عُ،لي بواسطة واحدة، والواسطة الأب؛ فاستویا: فیشركانید
اعتبارھا، وملاحظة جنسھا. وإنما تترجح جھة الاعتبار على جھة التعطیل والإھمال، بملاحظ ة  

 . )٤(العادة المألوفة؛ ولیس ذلك إلا بالملاءمة )
ل  ب النظ  ر ف  ي موض  وع الدلال  ة التعاض  دیة كان  ت ھ  ذه إطلال  ة تش  یر إل  ى م  ا یھ  دف للكفای  ة بمط 

  للنصوص والتنبیھ على تأثیرھا في الفتوى بما یناسب الحال والمقال.
وھ  ذه نم  اذج تنفیذی  ة لش  ذرات م  ن النص  وص ذات البع  د ال  دلالي ف  ي موض  وع ال  درس، یمك  ن      

 الترجیح بھا.
لتكن البدایة من تھمة حرمان بعض الورثة من المال فھي من الأوصاف المؤثرة في تحریر  _١

حكم بیع الوالد لولده، وھنا یمكن إعم ال النص وص المحرم ة للحی ل، وع دھا دل یلا عل ى ت رجیح         
  القول بمنع بیع الوالد لولده إلا في أحوال استثنائیة.  

                                 
  .١٧٩) المستصفى، ١(
  .٣١٢، المصدر السابق) ٢(
  .  ١٩٨/ ٤) الإحكام، الآمدي، ٣(
  .١٩٢)  شفاء الغلیل، الغزالي، ٤(
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، )١(رق ولا یف رق ب ین مجتم ع خش یة الص دقة )     : ( لا  یجمع بین متف   rمن ھذه النصوص قولھ 
  .)٢(: ( لعن االله الیھود، حرمت علیھم الشحوم فجملوھا، فباعوھا ) rوقولھ 

في الحدیث الأول نھي صریح عن التوسل بالجمع أو التفری ق لتفوی ت ق در النص اب ف ي الزك اة،       
  الباقین.وھو نفس المعنى في التوسل بالعقد لجمع المال لأحد الوارثین دون 

وفي الحدیث الثاني تقبیح لفعل الیھود لما احتالوا على حرمة أكل الش حوم بجمعھ ا وبیعھ ا وأك ل     
ثمنھا؛ وھي وسیلة صورتھا الصحة وباطنھا یفضي لفعل المح رم؛ ف لا ف رق ب ین أك ل الش حم أو       

  أكل ثمنھ في الانتفاع.
تنج ز بمجموعھ ا    )٣(االنصوص الواردة بتح ریم تفض یل بع ض الول د عل ى بع ض ف ي العطای         _٢

  دلیلاً قویا یترجح بھ القول ببطلان بیع المورث لوارثھ إذا لم تنتف التھمة.
ق  ال الش  وكاني: ( الأدل  ة القاض  یة بتح  ریم تخص  یص بع  ض الأولاد بش  يء دون ال  بعض الآخ  ر    

دون س ائر أولاده ق ال:    )٤(في ھبة بش یر لول ده النعم ان    rأوضح من شمس النھار، فمن ذلك أنھ 
إخوة؟)، قال: نعم قال: (فكلھم أعطیت مثل م ا أعطیت ھ؟)، ق ال: لا ق ال: (فل یس یص لح ھ ذا،         (لھ 

وإني لا أشھد إلا على حق)، ..... وفیھ التصریح بأن ذلك لا یص لح ف ي الش ریعة المطھ رة وھ و      
  معنى بطلانھ وفیھ أیضا التصریح بأنھ غیر حق، وغیر الحق باطل.

قال: (لا تشھدني على ج ور)، فس ماه ج ورا، والج ور      rأنھ وفي لفظ عند أحمد من ھذا الحدیث 
باطل، وھذه الألفاظ ھي في حدیث جابر الذي حكى فیھ قصة ھب ة النعم ان م ن أبی ھ بش یر، وف ي       

فق ال  إن ي نحل ت ابن ي      rالصحیحین ..... من حدیث النعمان نفسھ قال إن أباه أتى بھ رسول االله 
  أكل ولدك نحلتھ مثل ھذا؟ ) قال: لا،  قال: (فأرجعھ).: (rھذا غلاما كان لي فقال رسول االله 

ففي ھذا الأمر بإرجاع الھبة، ولیس على ھذا زیادة،... والحاصل أنھ لیس في المق ام م ا ی دفع م ا     
 .)٥(ذكرناه من الروایات الدالة على تحریم التخصیص وأنھ باطل مردود غیر حق)

النص  وص الآم  رة بص  لة ال  رحم والقری  ب، وھ  ي نص  وص واف  رة اس  تعمل الفقھ  اء دلالتھ  ا      _٣
بالمجموع لترجیح القول ببطلان التصرفات المالی ة لل وارثین، وف ي ھ ذا ق رر بع ض الفقھ اء ف ي         
مع رض مناقش ة مس  ألة العطی ة ل  بعض الول د أن (..إعط اء بعض  ھم دون بع ض ی  ؤدى إل ى قط  ع        

أن یح ث عل ى ص لة    r؛ لأنھ لا یجوز علیھ ون محرمًا ممنوعًا منھفیجب أن یكالرحم والعقوق، 
  . )٦(الرحم ویجیز ما یؤدى إلى قطعھا)

                                 
 ).١٤٥٠برقم ( )  صحیح البخاري،١(
 ).١٥٨٢)؛ صحیح مسلم، برقم (٣٤٦٠)  صحیح البخاري، برقم (٢(
)  اختلف العلماء في الرجل ینحل بعض ولده دون البعض؛ فمذھب الشافعي ومالك وأبي حنیفة، واللیث ٣(

وَالثَّوْرِيُّ وداوود أنھ مكروه، وحرمھ طاووس، وقال: لا یجوز، ولا رغیف محرق، وھو قول عروة، 
؛ شرح صحیح البخاري، ابن ٧/٢٢٥ینظر:التمھید، ابن عبد البر، ، ھد، وبھ قال أحمد وإسحاقومجا

 .١١/٦٦؛ شرح النووي على صحیح مسلم، ٧/٩٨بطال، 
) النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة، الأنصاري، الخزرجي، أول مولود في الإسلام من الأنصار، عاش في ٤(

  ـ).ھ٦٥الشام والكوفة، وقتل بحمص سنة (
 . ٦/٣٤٦ینظر: الإصابة، ابن حجر،       

  .١/٦٣١)  السیل الجرار، الشوكاني، ٥(
  .٧/٩٩)  شرح صحیح البخاري، ابن بطال، ٦(
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وتطبیقاً للثابت في أصول المنھج الفقھي أن ما أدى إلى الحرام كان حراما قرر الفقھاء أن (قط ع  
  .)١()الرحم والعقوق محرمان؛ فما یؤدي إلیھما یكون محرما، والتفضیل مما یؤدي إلیھما

النص  وص الناھی  ة ع  ن التب  اغض والت  دابر، ووج  ھ المناس  بة أن عاقب  ة التص  رفات المالی  ة        _٤
لل  وارث ق  د تفض  ي إل  ى تع  اظم الس  خائم ف  ي القل  وب ب  ین الأق  ربین، وف  ي ذل  ك قالوا:(...التفض  یل  

  .)٢(یؤدي إلى الإیحاش والتباغض، وعدم البر من الولد لوالده)
ة والتدابر، وھو ما أشار إلی ھ ال بعض فع د رد ھ ذا التص رف      والتباغض یعزز في النفوس القطیع

  .)٣(سببھ ما ( ... جبل االله النفوس علیھ من الغضب عند أثرة الآباء بعض بنیھم دون بعض)
النصوص الآمرة بالعدل، وھي كثیرة ووجھ دلالتھا أن البیع الصوري للولد یعارض ما  _٥

M    ́ ³  ² أمر االله بھ من العدل ویفضي إلى تعطیل النصوص الآمرة بھ، كقولھ تعالى: 
¹   ̧  ¶  µL  :وقوله سبحانه: ، ٥٨النساء M  a    ̀  _  ^  ]

 n  m  l  k  j   i  h   g  f  e     d  c  b op     s  r  q
v  u   tw    {  z  y   xL  :٧٦النحل.  

§  ¨    ¦¥M وقوله سبحانه: ، ٩٠النحل:  M     N  M  L  KLوقوله جل جلاله: 
   ª  ©L  :٩الحجرات.  

وإذا كان الشرع یؤسس لعدل لا یشوبھ حیف فإن القول بمش روعیة بی ع الوال د للول د لا یخل و ف ي       
  صور الظلم ومراتبھ فھو محرم، والوسائل إلیھ محرمة.الأغلب من ظلم، ومھما كانت 

رجل، فجاء ابن لھ، فقبلھ وأجلسھ على فخذه، ث م ج اءت     r(..عن أنس، قال: كان مع رسول االله 
أراد من ھ التع دیل   rأف لا ت رى رس ول االله    ، ابنة لھ، فأجلسھا إلى جنبھ، قال: (فھلا عدلت بینھم ا) 

ف إذا ك ان الع دل مطل ب ف ي أق ل الأم ور        ، )٤(ا عل ى الآخ ر)  بین البنت والابن، وألا یفضل أح دھم 
  فكیف بأجلھا؟

M  v  u : النصوص المحرمة للظلم الدالة على ما ینتظر الظالمین من العقوبة، قال تعالى:  _٦

{  z  y  x  w|     �  ~  }L وقال سبحانه:  ؛٤١: الأعراف M  ª  ©
   ®  ¬  «L  :وقال  ؛٢٢إبراهيم M  r   q     p    o    n  m  l  kL  :مريم

                                 
 .٥/٢١٤)  فتح الباري، ابن حجر، ١(
 .٢/١٥٤)  إحكام الأحكام، ابن دقیق العید، ٢(
 .٧/١٠٠)  شرح صحیح البخاري، ابن بطال، ٣(
)؛ شعب ١٨٤٤؛ والحدیث في: معجم ابن الأعرابي، برقم (٧/١٠٠ابن بطال، )  شرح صحیح البخاري، ٤(

)؛ وقال الألباني: حسن ٥٤٠٧)؛ وشرح معاني الآثار، للطحاوي، برقم (٨٧٠٠الإیمان، البیھقي برقم (
 الإسناد.
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  ٢١الشورى:  M  ¶  µ  ´  ³  ²L  وقال سبحانه: ؛٧٢

M  =  <  ;   :  9  8  7 وما وجب عليهم من الطرد من رحمة االله، قال سبحانه: 
  >L  :؛ وقال تبارك وتعالى:٤٤الأعراف  ME  D  C  B  AF     H  G

   K  J  IL  :٥٢غافر  
التوبـة:   M  ¿   ¾  ½  ¼  »L  من الحرمان من الهداية، قال جل جلاله:وما نزل م 

  وأمثالھا من النصوص كثیر.، ٢٧إبراهيم:  MK  J  I L  وقال سبحانه: ؛١٩

ثمت نصوص أخرى تعارض فروضھا ومخرجاتھا القول بجواز بیع الوالد للولد م ع ق رائن    _٧
یؤس  س ل  نقض ق  انون ق  د التھم  ة، تل  ك نص  وص المی  راث؛ ف  القول بج  واز ھ  ذا التص  رف مطلق  اً   

المی  راث بالحیل  ة والخ  روج علی  ھ بم  ا تع  دد م  ن الوس  یلة، ویمك  ن أن یفض  ي إل  ى نس  ف أقض  یة      
كون لكل وارث نسبة ثابتة یصبح تجاوز تلك النس بة ممكن اً ب البیع    المیراث القطعیة؛ فعوض أن ی

  أو الھبة أو النذور بالأموال.
ونصوص الوراثة حدود لا یجوز تجاوزھا لا صراحة ولا بالحیل، قال تعالى بعد ضبط نسب 

M¨  §  ¦©        ́ ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ªالوراثة: 
¶  µ¸    »  º  ¹L  :١٣النساء.  

  
  .  )١(: (إن االله قد أعطى كل ذي حق حقھ فلا وصیة لوارث)rقولھ   _٨

وجھ الاستدلال بھذا النص ھنا اتف اق علت ي المن ع ف ي الف رعین، والق ول بص حة بی ع الوال د للول د           
  بإطلاق دون تفصیل یعارض دلالة المنع في الوصیة للوارث.

رة بالع دل والإحس ان وإیت اء    وحاصل ما تقدم أن ما ورد ف ي الكت اب والس نة م ن النص وص الآم       
ذي القرب  ى، والنص  وص الآم  رة بص  لة الأرح  ام، والنص  وص المحرم  ة للظل  م بك  ل ص  وره،          
والنص  وص الت  ي تن  دب إل  ى مك  ارم المع  املات وتنھ  ى ع  ن الت  دابر والتب  اغض، والنص  وص         
المحددة لأنص باء الورث ة، وم ا ورد ف ي من ع الوص یة لل وارث، ومن ع تفض یل بع ض الول د عل ى             

  العطاء،  وما لاحظ الفقھ من آثار التھمة في التصرفات. بعض في
كلھا في دلالتھا التعاضدیة ت رجح الق ول بحرم ة بی ع الوال د للول د م ع قی ام القرین ة عل ى ص وریة            
البی  ع، أو المحاب  اة فی  ھ، وتق  وي وجھ  ة الق  ول بف  رض قی  ود عل  ى بی  ع الوال  د لول  ده لعس  ر إثب  ات      

  الصوریة.
قاصد الشرع في وجوب العدل ورف ع الظل م وردم فج وات التب اغض     تجتمع ھذه الشواھد لتثبت م

والتدابر والتقاطع، ووجوب صون المودة في القربى، وقطعیة مقادیر المی راث ونس بھا، وحكم ة    

                                 
 ).٢٧١٣)؛ سنن ابن ماجھ (٢١٢٠)؛ سنن الترمذي، برقم (٢٨٧٠)  سنن أبي داوود، برقم (١(
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االله ف  ي تقس  یمھا، وحرم  ة الحی  ل المفض  یة إل  ى المحرم  ات، وحرم  ة الوص  یة لل  وارث والبی  ع         
لثواب ت تن تج دلال ة تق ول بی ع الوال د للول د لا        الصوري للوارث وصیة في صورة بی ع، ك ل ھ ذه ا   

  یصح إذا كان صوریا، وینبغي أن یقید بشروط تنفي عنھ التھمة.
وتماماً على ذلك فمن باع لوارث دون سائر الورثة بقصد إیث اره بالم ال، أو جری اً عل ى ع ادة أو      

قترف عظیم ة م ن   طریقة تحول دون انتقال المال إلى بعض الوارثین، أو لوازع من الھوى فقد ا
الإث  م، وخ  الف الش  رع واس  توجب العقوب  ة، ق  ال ف  ي الموافق  ات: (قص  د الش  ارع م  ن المكل  ف أن   
یكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشریع، والدلیل على ذل ك ظ اھر م ن وض ع الش ریعة؛      
إذ ق  د م  ر أنھ  ا موض  وعة لمص  الح العب  اد عل  ى الإط  لاق والعم  وم، والمطل  وب م  ن المكل  ف أن     

ولأن المكلف خلق لعبادة االله، ؛ على ذلك في أفعالھ، وأن لا یقصد خلاف ما قصد الشارع یجري
؛ فین ال ب ذلك   -ھ ذا محص ول العب ادة   -وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشریعة 

  .)١(الجزاء في الدنیا والآخرة )
ویج رح الأفئ دة، ویفس د حی اة      ولا ریب أن تص ریف الم ال ل وارث دون ش ركائھ یقط ع الم ودات      

الأقربین بالضغائن، ولیس بعد ھذا فساد، ومن مق ررات الش رع درء الفس اد، وتحقی ق الص لاح،      
ومن اقترف حیلة ثبت بھا المفاسد فقد خالف الش ریعة (...فم ن ابتغ ى ف ي التك الیف م ا ل م تش رع         

المفاسد، فإذا خولف ت   لھ؛ فعملھ باطل، ...فإن المشروعات إنما وضعت لتحصیل المصالح ودرء
  .)٢(لم یكن في تلك الأفعال التي خولف بھا جلب مصلحة ولا درء مفسدة)

زد عل  ى ذل  ك أن م  ن قواع  د الموازن  ة والت  رجیح قاع  دة ( إذا تع  ارض الم  انع والمقتض  ي یق  دم       
  .)٣(المانع)

وھ   ي قاع   دة معلل   ة ب   المعھود م   ن تص   رفات الش   رع فاعتن   اؤه بالمنھی   ات أش   د م   ن اعتنائ   ھ       
مأمورات، ومقتضى التصرف بالبیع قائم مستند إلى أصل حل البیع وید المال ك ص حیح المل ك    بال

  على مالھ، والمانع ھو جملة المستخرجات الدلالیة آنفة السرد.
وتقدیم المانع ھن ا یؤك د بط لان البی ع الص ادر م ن الوال د لول ده، غی ر أن ثم ت معن ى یح ول دون             

ظنون، ف المعلوم بالع ادة أن الحاج ة ربم ا دع ت لإب رام عق د        العمل بھذا الإطلاق، ھو أن المانع م
  بیع من الأب للابن بیعاً صحیحاً لا تھمة فیھ.

م  ن ص  وره أب ن  زل ب  ھ غُ  رم فتحمل  ھ أح  د الأبن  اء وتخ  اذل البقی  ة لفق  ر أو إھم  ال، وأراد الأب       
فی  ھ  إنص اف ول  ده فخص ھ بمبی  ع ت م فی  ھ تقی یم م  ا قدم ھ ووزن  ھ ب ثمن الزم  ان والمك ان، واكتمل  ت       

                                 
  .٣/٢٣الموافقات، الشاطبي، )  ١(
 .٣/٢٨، المصدر السابق)  ٢(
)  من قواعد الترجیح ومن تطبیقاتھا: لو استشھد الجنب فالأصح أنھ لا یغسل، ومنھا لو استاك الصائم لتغیر ٣(

فمھ بسبب غیر الصوم لا یكره، والقیاس من ھذه القاعدة الكراھة، ولو ضاق الوقت أو الماء عن سنن 
فعلھا، ومنھا: ما لو ضم ما لا یحل بیعھ كالخنزیر إلى ما یحل في صفقة واحدة یفسد البیع، الطھارة: حرم 

ومنھا: منع المؤجر عن التصرف في العین المأجورة بما یمس حق المستأجر، تقدیما للمانع وھو حق 
  المستأجر.

؛ شرح القواعد ١١٥لسیوطي، ؛ الأشباه والنظائر، ا١/٣٤٨ینظر: المنثور في القواعد الفقھیة، الزركشي،      
 .٢٤٤الفقھیة، الزرقا، 
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  شروط صحة البیع.
الوجھ الحقیقي لھذا المث ال یوج ھ الق ول بص حة البی ع لانتف اء التھم ة، وقی ام المقتض ي ف ي مقابل ة            
مانع ظني، لكن یبقى سؤال: ألا یمكن أن تكون ھذه الصورة وأشباھھا م داخل حیل ة لجم ع الم ال     

  لوارث وحرمان شركائھ؟
ص  ول ال  دلیل أن یحك  م بص  حة البی  ع مقی  داً  للخ  روج م  ن ھ  ذا الإش  كال یقض  ي النظ  ر المواف  ق لأ 

  بقیدین:
الأول: ظھور ضرورة للشراء من جھة الابن كأن یكون المبیع ف ي أملاك ھ الخاص ة ل ھ ویض ره      
أن یص  رف ب  البیع لغی  ره ك  أرض أو بن  اء ل  ھ ب  ھ ارتف  اق أو ج  وار، أو داخ  لاً ف  ي مھنت  ھ ك  آلات     

ك  م ذل  ك، عل  ى أن لا یش  ركھ ف  ي  مص  نع لمحت  رف الص  ناعة ومكتب  ة لمش  تغل ب  العلم وم  ا ف  ي ح  
  الضرورة أحد من شركائھ في المیراث.

  الثاني: شھود الورثة للبیع وإقرارھم بتقدیم المشتري لمسوغ البیع المذكور في العقد.
بھذین القیدین یسد باب الحیلة في عقود البیع وتُدفع التھمة ویُن زع فتی ل التق اطع والت دابر، ویبق ى      

حا للأب فإن احتاج للبی ع فحاجت ھ مقض یة بق بض ال ثمن ولا یھم ھ بع د        التیسیر في التصرف مفتو
ذلك أن الثمن دفعھ ابن ھ ف لان أو اش ترك فی ھ أبن اؤه كلھ م فأس عدوه بالانتف اع ب الثمن وس عدوا ھ م            

  ببقاء المودات بینھم.
ولیس للأبناء معارضة البیع الخ اص لأح دھم فیم ا إذا ك ان المبی ع لص یق بحاجت ھ دونھ م وب ثمن          

ثل وبش ھودھم ل ھ، ھ ذا إض افة إل ى ش رط خل و العق د م ن ق وادح الص حة المعروف ة ف ي س ائر               الم
  العقود.     

ولا ینبغي ترك الحكم في ھذه المسألة للسلطة التقدیریة للقاضي لتحري وقوع التھم ة؛ فھ ذا ب اب    
 مفسدة أخرى، بھا یطول التقاضي، ویتبارى الخصوم لتزیین القرائن كل بحسبھ، ویقضي النظ ر 

  .)١(الصحیح أن ینص على قیود عقد البیع من الوالد لولده، وعلى القاضي تنفیذھا
والحكم في المسألة بھذه القی ود نظ م م ن مش كاة الش ریعة یحق ق مقاص دھا ویحف ظ الحق وق ویق یم           
العدل ویحول دون ظلم القطیعة، ویحمي ح وزة الجماع ة، ویرف ع الح رج ع ن المفت ي والقاض ي        

  الوالدین بھذین القیدین. إذا صرح بتقیید بیوع
  خاتمة

تتفق الم ذاھب الفقھی ة الكب رى عل ى ص حة البی ع الص ادر م ن ك ل ذي أھلی ة ص حیح المل ك، ولا             
  تشرط انتفاء القرابة بین البائع والمشتري؛ عملاً بأصل حل البیع وحریة تصرف المالك بالمال.

غیر أن حكم الأصل في ذاتھ یختل ف عن ھ ف ي مآل ھ  وآث اره، كم ا ت ؤثر فی ھ الوس ائل والمقاص د،           
ولما كان البیع للولد الوارث مح ل تھم ة ووس یلة للخ روج ع ن ق انون المی راث وناقض اً لمقاص د          

  أكثر من وجھ وجب التحري في إطلاق القول بجوازه.بالدیانة 
، وسد ال ذرائع وحف ظ   أثر الباعث والتھمة والمآل من جھةلأجل ذلك كان تحریر موقف الفقھ من 

                                 
)  یكون ھذا في أنظمة تقنن أحكام الشریعة، وتحول مخرجات الفقھ إلى صیغ قانونیة یلزم بھا القاضي، وفي ١(

حال القضاء ذي المصدریة المباشرة من مدونة الفقھ على القاضي التحقق بالرأي الذي یجمع دلالات 
 شرع، وحینھا سیكون اجتھاده شرعیا لا قادح فیھ.النصوص ویحقق مقاصد ال
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  أخرى حاكماً في تحریر القول في المسألة. حق الغیر من جھة
ومع اتفاق الفقھاء على أثر الباعث والمآل في الحكم إلا أنھم اختلفوا في تنزیل أثرھما في جان ب  

ا مھم  ا تك  ن المقاص  د التطبی  ق؛ ف  رأى الش  افعیة واب  ن ح  زم ص  حة العق  ود إذا اس  تكملت ش  روطھ  
  منھا، وتردد الشافعیة في مآل العقد.

ولازم ذل  ك أن البی  ع م  ن الوال  د لول  ده ص  حیح ابت  داءً؛ وم  ع ھ  ذا بقی  ت مس  الك النظ  ر ف  ي التھم  ة   
  مفتوحة تضیق عند فریق وتتسع عند آخر.

الوال د  ورأى المالكیة أن حسم الذریعة أولى لحفظ الحقوق ومنع الحیل، ولازم قولھم أن البیع من 
  لا یصح لأنھ مظنة التھمة.

وواف  ق الش  افعیة م  ا علی  ھ الحنفی  ة بالجمل  ة، فص  ححوا العق  د ابت  داءً ول  م ینك  روا أث  ر التھم  ة عل  ى  
  البیع، لكنھم علقوا ذلك بتحققھا لا الكفایة بالظن بھا.

وا وذھب الحنابلة إلى ما ذھب إلیھ الشافعیة في صحة العقد وخالفوھم ف ي إبطال ھ بالتھم ة فتوس ع    
ف  ي ذل  ك م  ن جھ  ة التوس  ع ف  ي توص  یف التھم  ة بحس  ب م  ا یغل  ب اش  تمالھ عل  ى الحیل  ة م  ن              

  التصرفات.
ولابن حزم طریقة تنسجم مع ظاھریتھ؛ فھ و ی رى أن العق د یحك م بص حتھ بن اءً عل ى ظ اھره، م ن غی ر           

  بحث في النوایا والبواعث.
لمش تركة الكاش فة لوج وه    المعطی ات ا مسلكا ترجیحیا یستحضر قدرا مساعدا من تقیید الجواز  دلالةتفتح 

تس  اعد عل  ى الس  بر والتقوی  ة والتض  عیف والموازن  ة والت  رجیح، وبھ  ا یمك  ن ترجم  ة     م  ن المعن  ى، كم  ا  
  المجملات في الكتابة الفقھیة، وتظھیر المسكوت عنھ.

ظن  ي الدلال  ة ن ال  نص المعتم  د علی  ھ وك  العامل  ة ح  ال ال  دلالات التعاض  دیة للنص  وص م  ن قی  ود الج  واز 
التحریر المبعوث من منصة الدلالات المتعاضدة في مسألة بیع الوالدین للأبن اء  رب إلیھ الاحتمال، ویتس

یتیح للباحث وضع قی ود عل ى عق د البی ع م ن الوال د لول ده المس تحق للوراث ة، تل تحم ب الفتوى ولا تُفص ل             
تقن  ین الأحك  ام  عنھ  ا، وھ  ي م  ورد ص  حیح لتقن  ین الحك  م الش  رعي ف  ي الأنظم  ة القض  ائیة المس  یرة بآل  ة  

الشرعیة، وتقدم ورقة فقھیة تساعد القاضي والمفتي في التصور التفصیلي لأبنیة القول ف ي المس ألة ف ي    
  الأنظمة القضائیة ذات النزع المباشر من مدونات الفقھ. 

ولا یصح في النظر أن یبادر القانون لفصل المنازعات في المعاملات بمواد مقننة قطعیة المراد 
فقھ عن ذلك اكتفاء بسلطة القاضي التي تفتح بابا واسعاً لإطالة التقاضي وفي ذلك ما ویعزل ال

  .٦المائدة:  M  X  W  V  U   T  S  RL فیھ من المشقة والعنت 
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  ثبت المراجع
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدین أبو الفتح محمد ب ن عل ي ب ن وھ ب ب ن مطی ع        •

  ه)، مطبعة السنة المحمدیة، ط.د، ت.د.   ٧٠٢القشیري، المعروف بابن دقیق العید، توفي،( 

ھ  ـ)، تحقی  ق: عب  د ٦٣١الإحك  ام ف  ي أص  ول الأحك  ام، عل  ي ب  ن أب  ي عل  ي، الآم  دي، ت  وفي (  •
  الإسلامي، بیروت، دمشق، ط.د،ت.د.الرزاق عفیفي، المكتب 

إرش  اد الفح  ول إل  ي تحقی  ق الح  ق م  ن عل  م الأص  ول،  محم  د ب  ن عل  ي، الش  وكاني، ت  وفي        •
ھ   ـ)، تحقی   ق: أحم   د ع   زو عنای   ة، دمش   ق، دار الكت   اب العرب   ي، ط. الأول   ى، ت/  ١٢٥٠(

  م.١٩٩٩ھـ = ١٤١٩

ن الدین بن إبراھیم، المعروف بابن نج یم، ت وفي   الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْھَبِ أَبِيْ حَنِیْفَةَ، زی •
ھ  ـ)، وض  ع حواش  یھ زكری  ا عمی  رات، دار الكت  ب العلمی  ة، بی  روت، ط. الأول  ى، ت/ ٩٧٠(

  م. ١٩٩٩ھـ =  ١٤١٩

ھ ـ)، دار  ٩١١الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، ج لال ال دین، الس یوطي، ت وفي (     •
 م.١٩٩٠ھـ = ١٤١١الكتب العلمیة، ط: الأولى، ت/ 

ھـ)، تحقی ق:  ٨٥٢الإصابة في تمییز الصحابة، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني، توفي ( •
عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محم د مع وض، دار الكت ب العلمی ة، بی روت، ط: الأول ى،       

 ھـ. ١٤١٥ت/ 

 ھـ)، تحقیق: د/ محمَّ د بوینوك الن،   ١٨٩الأَصْلُ، محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، توفي ( •
  م. ٢٠١٢ھـ =  ١٤٣٣دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط: الأولى، ت/ 

إع   لام الم   وقعین ع   ن رب الع   المین، محم   د ب   ن أب   ي بك   ر ب   ن أی   وب، اب   ن ق   یم الجوزی   ة   •
ھ  ـ)، تحقی  ق: محم  د عب  د الس  لام إب  راھیم، دار الكت  ب العلمی  ة، یی  روت، ط: الأول  ى،    ٧٥١(

 م.١٩٩١ھـ = ١٤١١

ھ  ـ)، دار ٢٠٤ب  ن عثم  ان ب  ن ش  افع، المطلب  ي، ت  وفي ( الأم، محم  د ب  ن إدری  س ب  ن العب  اس   •
  م.١٩٩٠ھـ=١٤١٠المعرفة، بیروت، ط.د،ت/ 

ھ ـ)، دار إحی اء الت راث العرب ي،     ٧٧٤البدایة والنھایة، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، ت وفي (  •
  م. ١٩٨٨ھـ =  ١٤٠٨ط، الأولى، 

ع لاء ال دین، أب و بك ر ب ن مس عود ب ن أحم د، الكاس اني،          ، في ترتیب الش رائع  الصنائعبدائع  •
  .م١٩٨٦ھـ = ١٤٠٦الثانیة، ت/  ، ط:دار الكتب العلمیة، ھـ)٥٨٧الحنفي، توفي (
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ھ ـ)،  ١٢٥٠البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الس ابع، محم د ب ن عل ي الش وكاني، ت وفي (       •
  دار المعرفة، بیروت، ط.د،ت.د.

، أب و الحس ین، یحی ى ب ن أب ي الخی ر ب ن س الم، العمران ي،          البیان في م ذھب الإم ام الش افعي    •
ھ ـ)، تحقی ق: قاس م الن وري، دار المنھ اج، ج دة، ط: الأول ى،        ٥٥٨الیمني الشافعي، ت وفي (  

  م. ٢٠٠٠ھـ=  ١٤٢١ت/ 

تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد بن محمّد بن عب د ال رزّاق الحس یني، أب و الف یض،       •
  ھـ)، تحقیق مشترك، دار الھدایة، ط.د،ت.د.١٢٠٥توفي ( الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي،

الت  اج المكل  ل م  ن ج  واھر م  آثر الط  راز الآخ  ر والأول، أب  و الطی  ب محم  د ص  دیق خ  ان،         •
  م. ٢٠٠٧ھـ =  ١٤٢٨ھـ)، وزارة الأوقاف، قطر، ط. الأولى، ت/ ١٣٠٧توفي(

محم  د، اب  ن  تبص  رة الحك  ام ف  ي أص  ول الأقض  یة ومن  اھج الأحك  ام، إب  راھیم ب  ن عل  ي ب  ن       •
ھ ـ)، مكتب ة الكلی ات الأزھری ة، ط: الأول ى،      ٧٩٩فرحون، برھان ال دین، الیعم ري، ت وفي (   

 م.١٩٨٦ھـ = ١٤٠٦ت/ 

تذكرة الحفاظ، ش مس ال دین، أب و عب د االله، محم د ب ن أحم د ب ن عثم ان ب ن قَایْم از، ال ذھبي،              •
 م.١٩٩٨ھـ= ١٤١٩ھـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الأولى، ت/ ٧٤٨توفي  (

التلخیص في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، الجویني، أبو المع الي، الملق ب    •
ھ  ـ) تحقی  ق: عب  د االله النب  الي وبش  یر العم  ري، دار البش  ائر،     ٤٧٨بإم  ام الح  رمین، ت  وفي ( 

 بیروت، ط.د،ت.د.

عب د الب ر،   التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر، یوس ف ب ن عب د االله، اب ن      •
  ھـ. ١٣٨٧ھـ)، تحقیق: مصطفى العلوي، وزارة الأوقاف، المغرب، ط.د،ت/ ٤٦٣توفي (

ھ  ـ)، ٦٤٦ج امع الأمھ  ات، عثم  ان ب  ن عم  ر، جم  ال ال  دین اب  ن الحاج  ب، الك  ردي، ت  وفي  (  •
تحقی  ق: أب  و عب  د ال  رحمن الأخض  ري، الیمام  ة للطباع  ة والنش  ر والتوزی  ع، ط: الثانی  ة، ت/  

  م.٢٠٠٠ھـ = ١٤٢١

وسننھ وأیامھ (صحیح البخ اري)،  rامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله الج •
محم  د ب  ن إس  ماعیل، البخ  اري، تحقی  ق: محم  د زھی  ر، دار ط  وق النج  اة، ط: الأول  ى، ت:     

  ھـ.١٤٢٢

ج   واھر العق   ود ومع   ین القض   اة والم   وقعین والش   ھود، محم   د ب   ن أحم   د، المنھ   اجي،توفي  •
ھ ـ   ١٤١٧ي، دار الكت ب العلمی ة، بی روت، ط.الأول ى، ت/     ھـ)، تحقیق: مسعد السعدن٨٨٠(
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  م.   ١٩٩٦= 

حاشیتا قلیوبي وعمیرة، أحمد سلامة القلیوبي، وأحمد البرلسي عمیرة، دار الفك ر، بی روت،    •
  م.١٩٩٥ھـ=١٤١٥ط.د،ت/  

الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ب ن حبی ب البص ري، البغ دادي، الش ھیر       الحاوى •
 ھـ)، دار الفكر، بیروت، ط.د،ت.د.٤٥٠بالماوردي،  توفي (

ھ ـ)، تحقی ق: د/ عب  د   ٧٩٥ذی ل طبق ات الحنابل ة، عب د ال رحمن ب ن أحم  د ب ن رج ب، ت وفي (          •
  م. ٢٠٠٥ھـ =  ١٤٢٥الرحمن العثیمین، مكتبة العبیكان، الریاض، ط.الأولى، 

رد المحتار على ال در المخت ار، محم د أم ین ب ن عم ر ب ن عب د العزی ز، اب ن عاب دین، ت وفي              •
  م.١٩٩٢ھـ = ١٤١٢ھـ)، دار الفكر،بیروت، ط: الثانیة، ت/ ١٢٥٢(

ھـ)، تحقیق: أحمد شاكر، مكتب ھ الحلب ي،   ٢٠٤الرسالة، محمد بن إدریس، الشافعي، توفي (  •
  مصر، ط.د،ت.د.

ھ ـ)،  ٦٧٦وعمدة المفتین، محیي ال دین، یحی ى ب ن ش رف الن ووي، ت وفي (       روضة الطالبین •
ھ ـ =  ١٤١٢تحقیق: زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، دمش ق، عم ان، ط.د، ت/   

  م.١٩٩١

ھ ـ)، دار الفك ر، بی روت،    ٢٧٣سنن ابن ماجھ، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، توفي ( •
  د، ت.د.تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط.

ھ  ـ)، ٢٧٥س  نن أب  ي داود، س  لیمان ب  ن الأش  عث ب  ن إس  حاق ب  ن بش  یر، السِّجِسْ  تاني، ت  وفي ( •
تحقی  ق: ش  عَیب الأرن  ؤوط، محَمَّ  د كامِ  ل ق  ره بلل  ي، دار الرس  الة العالمی  ة، ط:الأول  ى، ت/     

  م. ٢٠٠٩ھـ =  ١٤٣٠

ھ ـ)،  ٢٧٩سنن الترمذي (الجامع)، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى، الترم ذي، ت وفي (   •
  م. ١٩٩٨تحقیق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

ھ ـ)،  ١٢٥٠السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، محمد بن علي، الش وكاني، ت وفي (   •
  دار ابن حزم، ط: الأولى، ت.د.

ھ  ـ)، ٥٣٦ش  رح التلق  ین، محم  د ب  ن عل  ي ب  ن عم  ر، التَّمِیم  ي، الم  ازري، الم  الكي، ت  وفي (    •
  م. ٢٠٠٨د المختار السّلامي، دار الغرب الإِسلامي، ط: الأولى، ت/ تحقیق: محمَّ

ھ ـ)، ص ححھ وعل  ق   ١٣٥٧ش رح القواع د الفقھی  ة، أحم د ب ن الش  یخ محم د الزرق ا، ت  وفي (        •
  م.١٩٨٩ھـ = ١٤٠٩علیھ: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط: الثانیة، 
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فتوحي، ابن النجار، الحنبل ي، ت وفي   شرح الكوكب المنیر، محمد بن أحمد بن عبد العزیز، ال •
ھ ـ  ١٤١٨ھـ)، تحقیق: محمد الزحیلي، ونزیھ حماد، مكتبة العبیك ان، ط: الثانی ة، ت/   ٩٧٢(

 مـ. ١٩٩٧= 

ھ ـ)،  ١٤٢١الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد ب ن ص الح ب ن محم د العثیم ین، ت وفي (       •
  ھـ. ١٤٢٨=  ١٤٢٢دار ابن الجوزي، ط: الأولى، ت/ 

ھ ـ)، تحقی ق: أب و    ٤٤٩شرح صحیح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف، ابن بطال، توفي ( •
ھ  ـ = ١٤٢٣تم  یم، یاس  ر ب  ن إب  راھیم، مكتب  ة الرش  د، الس  عودیة، الری  اض، ط: الثانی  ة،ت/     

  م.٢٠٠٣

ھ ـ)،  ١١٠١شرح مختصر خلیل، محمد بن عبد االله الخرشي، المالكي، أبو عب د االله، ت وفي (   •
 ط.د، ت.د.  دار الفكر، بیروت، 

الصواعق المرسلة في الرد على الجھمیة والمعطلة، محمد بن أبي بك ر، اب ن ق یم الجوزی ة،      •
ھـ)، تحقیق: علي بن محمد الدخیل االله، دار العاصمة، الریاض، الس عودیة، ط.  ٧٥١توفي (

  ھـ.١٤٠٨الأولى، 

ھ ـ)،  ٧٧١( طبقات الشافعیة الكبرى، تاج ال دین عب د الوھ اب ب ن تق ي ال دین الس بكي، ت وفي         •
تحقیق: محمود محمد الطناحي، و عبد الفتاح الحل و، ھج ر للطباع ة والنش ر، ط.الثانی ة، ت/      

  ھـ.١٤١٣

ط  رح التثری  ب ف  ي ش  رح التقری  ب زی  ن ال  دین، عب  د ال  رحیم ب  ن الحس  ین العراق  ي، ت  وفي         •
ھ  ـ)، دار إحی  اء الت  راث العرب  ي، ومؤسس  ة الت  اریخ العرب  ي، ودار الفك  ر العرب  ي)،     ٨٠٦(

  ت.د.

ھ  ـ)، دار الح  دیث، ٦٢٤لع  دة ش  رح العم  دة، عب  د ال  رحمن ب  ن إب  راھیم ، المقدس  ي، ت  وفي ( ا •
  م. ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤القاھرة، ط. د، ت/ 

العدة في أصول الفقھ، القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محم د ب ن خل ف اب ن الف راء،       •
ھ  ـ =  ١٤١٠ھ  ـ)، تحقی  ق: أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن س  یر المب  اركي،ط: الثانی  ة، ت/  ٤٥٨ت  وفي (
  م. ١٩٩٠

فتح العزیز بشرح الوجیز، (الشرح الكبیر)، عبد الكریم بن محمد الرافعي القزوین ي، ت وفي    •
  ھـ)، .: دار الفكر، ط.د،ت.د.٦٢٣(

كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، أبو بكر بن محم د ب ن عب د الم ؤمن الحص ني، ت وفي        •



 الشلفي لطفعبد الولي بن عبد الواحد  .د
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث                187  

س لیمان، دار الخی ر، دمش ق، ط،    ھـ)، تحقیق: علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھب ي  ٨٢٩(
  م.١٩٩٤الأولى، ت: 

الكلیات معج م ف ي المص طلحات والف روق اللغوی ة، أی وب ب ن موس ى، الكف وي، أب و البق اء،             •
ھ  ـ)، تحقی  ق: ع  دنان دروی  ش، محم  د المص  ري، مؤسس  ة الرس  الة،   ١٠٩٤الحنف  ي، ت  وفي (

  بیروت،ط.د،ت.د.

ھ ـ)، دار  ٤٨٣لسرخس ي، ت وفي (  المبسوط، محمد ب ن أحم د ب ن أب ي س ھل، ش مس الأئم ة، ا        •
  م.١٩٩٣ھـ = ١٤١٤المعرفة، بیروت، ط.د، ت.د 

ھ ـ)، تحقی ق: عب د ال رحمن ب ن      ٧٢٨مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، ت وفي (  •
محمد بن قاس م، مجم ع المل ك فھ د لطباع ة المص حف، المدین ة النبوی ة، الس عودیة، ط.د،ت/          

  م.١٩٩٥ھـ=١٤١٦

ھ ـ)، دار  ٤٥٦ي بن أحمد بن سعید بن حزم، الأندلسي، القرطبي، توفي (المحلى بالآثار، عل •
  الفكر، بیروت، ط.د، ت.د.

ھ ـ)، تحقی ق:   ٧٧٦مختصر خلیل، خلیل بن إس حاق ب ن موس ى، الجن دي، الم الكي، ت وفي (        •
  مـ.٢٠٠٥ھـ=١٤٢٦أحمد جاد، دار الحدیث، القاھرة، ط: الأولى، ت/ 

ھـ)، دار الكت ب العلمی ة،   ١٧٩ر، الأصبحي، توفي (المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عام •
  م.  ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ط: الأولى، ت/ 

ھ  ـ)، تحقی  ق: محم  د عب  د الس  لام عب  د ٥٠٥المستص  فى، محم  د ب  ن محم  د، الغزال  ي، ت  وفي ( •
  م.١٩٩٣ھـ = ١٤١٣الشافي، دار الكتب العلمیة، ط. الأولى، ت/ 

، مس  لم ب  ن الحج  اج  rل االله المس  ند الص  حیح المختص  ر بنق  ل الع  دل ع  ن الع  دل إل  ى رس  و   •
ھـ)، تحقی ق: محم د ف ؤاد عب د الب اقي، دار إحی اء الت راث العرب ي،         ٢٦١النیسابوري، توفي( 
  بیروت، ط.د،ت.د.

ھ ـ)، تحقی ق:   ٤٢٢المعونة على مذھب عالم المدینة، عبد الوھاب بن علي بن نصر، توفي ( •
  المكرمة، ط. د، ت.د.حمیش عبد الحقّ، المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز، مكة 

ھـ)، تحقیق: د/ عبد االله بن عب د  ٦٢٠المغني، عبد االله بن أحمد، ابن قدامة، المقدسي، توفي ( •
ھ ـ =  ١٤١٧المحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، ط: عالم الكتب، الریاض، ط: الثالث ة، ت/  

 م.١٩٩٧
الحس  ین، ت  وفي  المق  اییس ف  ي اللغ  ة، أحم  د ب  ن ف  ارس ب  ن زكری  ا، القزوین  ي ال  رازي، أب  و     •

  م.١٩٧٩ھـ = ١٣٩٩ھـ)، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، ط.د،ت/ ٣٩٥(
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المنث  ور ف  ي القواع  د الفقھی  ة، ب  در ال  دین، محم  د ب  ن عب  د االله ب  ن بھ  ادر، الزركش  ي، ت  وفي     •
  م.١٩٨٥ھـ = ١٤٠٥ھـ)، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط: الثانیة، ت/ ٧٩٤(

الحج  اج، محی  ي ال  دین یحی  ى ب  ن ش  رف الن  ووي، ت  وفي    المنھ  اج ش  رح ص  حیح مس  لم ب  ن    •
  ه.١٣٩٢ھـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط: الثانیة، ت/ ٦٧٦(

الموافق  ات، إب  راھیم ب  ن موس  ى ب  ن محم  د، اللخم  ي، الغرن  اطي، الش  ھیر بالش  اطبي، ت  وفي     •
ھ    ـ)، تحقی    ق: أب    و عبی    دة مش    ھور آل س    لمان، دار اب    ن عف    ان، ط: الأول    ى، ت/  ٧٩٠(

 م.١٩٩٧ھـ= ١٤١٧

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس ال دین أب و عب د االله محم د ب ن محم د ب ن عب د          •
ھ  ـ = ١٤١٢ھ  ـ)، دار الفك  ر، ط: الثالث  ة، ت/  ٩٥٤ال  رحمن، المع  روف بالحط  اب، ت  وفي ( 

 م.١٩٩٢
النھایة في غریب الحدیث والأثر، المبارك بن محمد بن محمد الشیباني، ابن الأثیر، توفي (  •

تحقی           ق: ط           اھر ال           زاوي، ومحم           ود الطن           احي، المكتب           ة    ھ           ـ)،٦٠٦
  م.١٩٧٩ھـ = ١٣٩٩العلمیة،بیروت،ط.د،ت/

ھ   ـ)، تحقی   ق: عص   ام ال   دین   ١٢٥٠نی   ل الأوط   ار، محم   د ب   ن عل   ي الش   وكاني، ت   وفي (    •
  م.١٩٩٣ھـ = ١٤١٣الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط. الأولى، ت/ 

ھ ـ)، تحقی ق:   ٦٨١محم د، اب ن خلك ان، ت وفي (    وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن  •
 إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ط.د،ت.د.


